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  الملخص

إن امتياز الإدارة الضريبية هي عبارة عن وسائل وطرق تلجأ إليهـا الإدارة الضـريبية   

وهذه الامتيـازات هـي   ، لتطبيق القانون الضريبي على الوجه الصحيح ووفق ما رسمه القانون

ليها الإدارة الضريبية لتحديد دين الضريبة أو لتحصيل هذا الدين عبارة عن طرق استثنائية تلجأ إ

وهي بذلك تعتبر قيد الممولين لأنها تسمح مثلا لمأمور التقدير بالدخول إلى مكان عمل الممـول  

فاتر والسجلات التي يمسكها وذلك للوصول إلى حقيقة دخله وأرباحه، وهـي  دوالإطلاع على ال

بإيقاع المحجوزات على أموال الممول وعقاراته لتحصـيل ديـن    كذلك تسمح للإدارة الضريبية

  .الضريبة بأسرع الطرق

ويعتبر الإقرار الضريبي من أهم طرق تحديد دين الضريبة ولذلك أجـازت التشـريعات   

الضريبية للإدارة الضريبية حق مراقبة وفحص ما جاء في هذا الإقرار وتعديله كليا أو جزئيـا  

الممول، وكذلك جاء حق الإدارة الضـريبية فـي مخاطبـة الجهـات      للوصول إلى حقيقية دخل

الرسمية والخاصة والإطلاع على كل ما يتعلق بدخل الممول متفقا مع حق الإدارة فـي تحديـد   

وكذلك وفي تحصيل دين الضريبة اعترف المشرع لـلإدارة الضـريبية   .  دخل الممول الحقيقي

دين بأسرع الطرق حتـى تسـتطيع الدولـة القيـام     بوسائل وإمتيازات تمكنها من تحصيل هذا ال

بأعبائها على أكمل وجه وهي في سبيل ذلك تستطيع إيقاع الحجز التحفظي على أموال الممـول  

  .المدين وكذلك إيقاع الحجز في المنبع على الرواتب والأجور وما في حكمها

والتنفيذي فمنها من كما اختلفت الدول في تحديد الجهة التي تستطيع إيقاع الحجز التحفظي 

أعطى هذا الحق للإدارة الضريبية ومنها من أعطى صلاحية إيقـاع هـذا الحجـز للمحكمـة     



 د 

المختصة، وفي جميع الأحوال فإن إيقاع الحجز التحفظي أو التنفيذي يتطلب شروط وإجـراءات  

يجب التقيد بها وعاملت التشريعات الضريبية دين الضريبة معاملة خاصـة مـن حيـث عـدم     

وقد اختلـف  .  عه لأحكام التقادم العادية وعدم إجراء المقاصة بينه وبين غيره من الديونخضو

الفقه في جواز إجراء المقاصة بين دين الضريبة وغيره من الديون الأخرى، فمنهم مـن أجـاز   

إجراء المقاصة وساقوا مبررات لذلك ومنهم من رفض إجراء المقاصة وساقوا أسـبابهم، وفـي   

فإن دين الضريبة لا يتساوى مع غيره من الديون من حيث الجودة فهـذا الـدين    جميع الأحوال

يتقدم على باقي الديون وتملك الدولة في سبيل تحصيله وسائل وطرق لا يملكها الدائن العـادي،  

وقد اعترف المشرع الفلسطيني بامتياز ووسائل تمكن الإدارة الضريبية من تمديد دين الضـريبة  

طرق تحصيل دين الضريبة ومنها نظام السـلف   2004لسنة  17القانون رقم  وتحصيله فقد حدد

.  أو الخصم من المنبع والدفع المرفق مع الإقرار والدفع الفوري وعلى أقسـاط ونظـام الحجـز   

وحدد القانون المذكور أيضا طرق تمديد الضريبة عن طريق الإقـرار الضـريبي أو مخاطبـة    

  .إلى حقيقية دخل الممولالجهات الرسمية والخاصة للوصول 

وجاء هذا البحث ليحدد طرق تحديد دين الضريبة وتحصيلها وكيفية معاملة دين الضريبة 

  . بالطريقة المناسبة والمتفقة مع أحكام الأصول والقانون
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تسعى القوانين سواءً الربانية أو الوضعية إلى معاملة الأفراد على قدم المساواة، فالهـدف  

للشرائع السماوية هو تحقيق العدالة والمساواة، وتجتهد القوانين الوضعية في سعيها لتحقيق  السام

وكان الغرض الأساسي من سن القوانين مجرد وضع القواعد التي تنظم ما ينشأ بين . هذا الهدف

إذ لا يوجد مصلحة مقدمـة    .الأفراد من علاقات وروابط قانونية على نحو يكفل المساواة بينهم

، ومن هنـا  خاصة ونحن نتكلم عن مصالح فردية وأولى بالاعتبار والحماية عن مصلحة أخرى،

إذ أن تسـاوي المصـالح    . كان لابد من التعامل مع نصوص قانونية تكفل المساواة بين الأفراد

  .والأهداف يحتم تساوي الوسائل والإجراءات

تسعى لتحقيق أهداف عامـة  أما إذا اختلفت الأهداف والمصالح ووجدت جهة دون غيرها 

تسمو عن تلك التي يسعى إليها الأفراد فهذا يحتم استئثار هذه الجهة بامتيازات ووسائل يتسـنى  

والإدارة تمثل   .لها عن طريق استخدامها تحقيق الهدف الذي تسعى من أجله وهو الصالح العام

ات عديدة كي تتمكن من أداء تتمتع بحقوق و امتياز نالصالح العام وتعمل باسم المجموع لابد وا

وظائفها و تفي بواجباتها الكثيرة والبالغة الأهمية لأنها تهدف كلها إلى تحقيق النفع العـام، فـإذا   

عامـة   فوجدت الدولة أو إحدى هيئاتها الإدارية باعتبارها سلطة عامة وتسعى إلى تحقيق أهدا

متيازات تمكنها من تحقيق الهدف الـذي  ا فان ذلك يؤدي إلى استئثار الدولة أو هيئاتها بوسائل و

  .فاختلاف الأهداف والمصالح يحتم اختلاف الإجراءات والوسائل. تسعى إليه

_ والتـي هـي إحـدى إدارات الدولـة     -ومن هنا جاءت فكرة إعطاء الإدارة الضريبية 

إمتيازات ووسائل تمكنها من تحقيق الهدف الذي تسعى إليه وهـو تطبيـق القـانون الضـريبي     

حقيق أكبر قدر ممكن من الإيراد للخزانة وهي في سعيها لتحقيق هذا الهدف فقد اعترف لهـا  وت

وعلـة تمتـع    . الشارع الضريبي بامتيازات وضمانات سواء لتحديد دين الضريبة أو لتحصيله

الإدارة الضريبية بامتيازات ووسائل استثنائية هو سعي هذه الإدارة لتطبيق القـانون الضـريبي   

وبسبب طبيعة هـذه الامتيـازات     .و مقرر في القانون وليس وفق ما يريده الممولينوفق ما ه

تسمح لمأمور التقدير بالدخول إلى مكان عمـل الممـول    "باعتبارها قيد على الممولين لأنها مثلا

على الدفاتر والسجلات الخاصة بعمله للوصول إلى حقيقة دخله، وهذه الامتيازات هي  والإطلاع
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للإدارة الضريبية بالحجز على أموال الممول المنقولة وغير المنقولة وهي التي " أيضاالتي تسمح 

 . للإدارة الضريبية منع الممول من السفر للمحافظة على حقوق الخزينة من الضياع" تجيز أيضا

وبسبب ذلك يرفض الأفراد مثل هذه الوسائل والامتيازات ولا يرغبون في تطبيقها ويلجأون إلى 

لطعن في صحتها ومن هنا كان لا بد أن تحرص الإدارة الضريبية على استعمال هـذه   القضاء

وكـذلك عاملـت التشـريعات      .الامتيازات وفق القانون دون تعسف أو إساءة في اسـتعمالها 

يخضـع ديـن    لا" الضريبية دين الضريبة معاملة خاصة ميزته عن غيره من الـديون، فمـثلا  

صوص عليها في القانون المدني وتملك الإدارة الضريبية حق التقـدم  الضريبة لأحكام التقادم المن

والتتبع لتحصيل دينها قبل سائر الدائنين إذ لها حق الامتياز على أموال المدين، هـذه الطبيعـة   

الخاصة لدين الضريبة فرضتها ذاتية القانون الضريبي وحاجة الدولة لهذا الدين كونهـا تسـعى   

وفي حقيقـة الأمـر فـان هـذه       .عن تلك التي يسعى إليها الأفراد لتحقيق أهداف عامة تختلف

  .الطبيعة الخاصة لدين الضريبة هي في حقيقتها امتيازات للإدارة القائمة على تحصيل هذا الدين

من هنا جاءت الأهمية العلمية والعملية لهذا البحث، وتبرز الأهمية العلمية فـي معرفـة مـدى    

نون للإدارة الضريبية في سعيها لتطبيق القانون الضـريبي وتبـرز   الضمانات التي يوفرها القا

الأهمية العملية في قدرة الإدارة الضريبية على تطبيق القانون الضريبي بشكل صحيح وبالتـالي  

" هامـا "تلعب الضرائب في الوقت الحـالي دورا و .المحافظة على حقوق الممولين وعدم إهدارها

أو اجتماعية أو سياسية، إذ يعتبر فرض الضرائب في العصـر  للدول سواء من ناحية اقتصادية 

من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها ومواطنيها، كما أن ديـن الضـريبة هـو    " الحالي مظهرا

  .فهو متعلق بسيادة الدولة وسلطانها" فريضة قانونية ويؤدى جبرا

لحالي لأن لها صفة كما تعتبر أموال الضرائب من أهم مصادر إيرادات الدولة في الوقت ا

وبالتالي فان أي إخلال بها يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بالميزانية العامة وبالتالي علـى   الدورية،

  .سير المرافق العامة والخدمات المقدمة للأفراد

أما من الناحية الاجتماعية فتعتبر الضرائب أداة مهمة لتقليل الفوارق بين طبقات المجتمع 

ل، وذلك عن طريق زيادة الضرائب على الأغنياء والأخذ بمبـدأ التصـاعد   وإعادة توزيع الدخو

أما من الناحية الاقتصادية فتعتبر الضرائب أداة مهمة في توجيه الاقتصـاد القـومي   . الضريبي
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كذلك وللمحافظـة  ، وتشجيع الاستثمار عن طريق إعفاء البضائع المصدرة للخارج من الضرائب

لذلك أصبحت . رض الضريبة على البضائع المستوردة من الخارجعلى الصناعات المحلية يتم ف

  .أداة مهمة لإدارة وتوجيه الاقتصاد وزيادة الإنتاج عن طريق إعفاء قطاعات معينة من الضريبة

" وماليا واقتصاديا" واجتماعيا" بالتالي أصبحت الضرائب في الوقت الحالي تلعب دورا سياسيا و

لذلك تذهب جميع القوانين   .من أهم مصادر إيرادات الدولة الحديثة وكما ذكرنا سابقا فهي" هاما

الضريبية لإعطاء الإدارة الضريبية امتيازات تجعلها في موقف غير متكافئ مع الممولين وذلـك  

والشارع وهو يمنح الإدارة  . بقصد تحديد دين الضريبة وضمان تحصيله في أسرع وقت ممكن

بالأحكـام القانونيـة    دالتقييفانه يلزم هذه الإدارة في نفس الوقت الضريبية مثل هذه الامتيازات 

وعدم التعسف في استعمال هذه الامتيازات والوسائل الاستثنائية، ومن أجل ذلك يبـين القـانون   

الضريبي في نصوصه هذه الامتيازات والقيود الواردة على استعمالها وحق الإدارة الضريبية في 

الشارع الضريبي إلى إعطاء الإدارة الضريبية الامتيازات والوسـائل   وكما يسعى، اللجوء إليها

التي تكفل لها التحقق من الواقعة المنشأة للدخل وضمان تحصيل الضريبة بأسرع وقـت ممكـن   

وفـي    .يلزم هذه الإدارة بالمحافظة على حقوق الممولين وعـدم إهـدارها   تفانه في نفس الوق

ضريبية امتيازات وضمانات فيه مساس بالممولين وحرياتهم ممـا  حقيقة الأمر فان منح الإدارة ال

يؤدي إلى نفور وتهرب من تطبيقها من فبل الممولين ولذلك يجب علـى الإدارة الضـريبية أن   

 ،تحرص على استخدام صلاحيتها وفق القانون دون تعسف في استعمال الحقوق الممنوحـة لهـا  

هـذه الامتيـازات فـي نصـوص واضـحة       على بيان" ولذلك يحرص الشارع الضريبي أيضا

  .وصريحة تكفل للإدارة الضريبية استعمالها

  :يتألف هذا البحث من

ثم لمحة تاريخية عن تطور مفهوم الضريبة وخصائصـها ووظيفتهـا والقواعـد     ،مقدمة

الأساسية التي تحكمها مع بيان الجهة الإدارية المكلفة بتحصيل دين الضريبة ثم لمحة عن تطور 

ثم جاء الفصل الأول في امتيازات الإدارة الضريبية في تحديدها   .الضريبي في فلسطينالنظام 

لمقدار الضريبة، حيث عرض الباحث حق الإدارة في تعديل ورفض الإقرار الضريبي والقيـام  

ومخاطبة الجهات الرسمية  الإطلاعبالتقدير الجزافي، ثم تناول الباحث حق الإدارة الضريبية في 
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وتناول الفصل الثاني امتيـازات تحصـيل ديـن    . حقها في الدخول إلى أماكن العملوالخاصة و

الضريبة وحق الإدارة الضريبية في إجراء الحجز التحفظي والحجز التنفيذي والحجز في المنبع 

وإلزام الممولين بدفع مبلغ على حساب الضريبة وهو ما يسمى بنظام السلفيات، بعد ذلـك جـاء   

ول الباحث الامتيازات المقررة للإدارة الضريبية أمام القضاء من حيث إلـزام  الفصل الثالث وتنا

الممول بالطعن الإداري ابتداءً مع بيان اختصاصات لجان الطعن وكيفية تشكيلها ومن ثم عـدم  

  .تطبيق قانون أصول المحاكمات الحقوقية إلا بمقدار اتفاقه مع الأصول الضريبية

حث الطبيعة الخاصة لدين الضريبة واختلافه عـن الـديون   وفي الفصل الرابع تناول البا

دين الضريبة وغيره  نالأخرى من حيث عدم جواز الحجز عليه وعدم جواز إجراء المقاصة بي

من الديون الأخرى بالإضافة إلى حق الإدارة الضريبية بالتقدم على باقي الدائنين لاستيفاء ديـن  

التوصيات والتي هي خلاصة هذا البحث والتي نرجوا وضع الباحث النتائج و" وأخيرا. الضريبة

  .أن يتم الاستفادة منها

  المشكلة   .2

الإدارة الضريبية امتيـازات وضـمانات   " لقد أعطى القانون الضريبي وكما ذكرنا سابقا 

لربط الضريبة والتحقق من الواقعة المنشأة للدخل من جهة ولتحصيل الضريبة ورعاية مصـالح  

وليس معنى ذلك أن القانون الضريبي يمنح الإدارة الضريبية سلطات   .أخرى الخزينة من جهة

_ والإدارة بشكل عـام _ واسعة ومطلقة تتحكم بها في الممولين، إذ أن خضوع الإدارة الضريبية

هو مجرد منح الإدارة الضـريبية   دإذ أن المقصو، أصبح مبدأً أساسياً من مبادئ القانون|للقانون 

بقصد تمكينها من القيام بوظائفها العامة والمتمثلة في تنفيذ القـانون الضـريبي   امتيازات خاصة 

وإذا   .والتي يتعطل القيام بها لو ساويناها في المعاملة مع الإفراد وجردناها من هذه الامتيازات

كانت الإدارة الضريبية وهي تسعى في سبيل تحقيق النفع العام والمحافظة على حقوق الخزينـة  

تعمال وسائل وامتيازات تجعلها في موقف غير متساوي مع المكلفين، فان ذلك لا يعنـي  إلى اس

الإدارة الضريبية : لذلك هناك مصالح متعارضة . عتداء عليهاإطلاقا إهدار حقوق المكلفين أو الا

والوسائل والامتيازات التي اعترف لها القانون بها هذا من جهة، وحقوق الممولين ومصـالحهم  
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  .أوجب القانون حمايتها وعدم الاعتداء عليها من جهة أخرىوالذي 

  منهجية البحث  .3

حتى يتم الوصول إلى أهداف الدراسة سوف يلجأ الباحث إلى إتبـاع المـنهج التحليلـي    

متيـازات وأوضـاعها   الوصفي وذلك لبيان طبيعة امتيازات الإدارة الضريبية وحدود هـذه الأ 

المشرع الفلسطيني، وكذلك لتحديد طبيعة ديـن الضـريبة   وشروطها وضوابطها مع بيان موقف 

والمعاملة الخاصة التي عاملها المشرع سوف يلجأ الباحث أيضاً إلى إتبـاع المـنهج التحليلـي    

  :الوصفي وسوف يعتمد الباحث على ما يلي

  .القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة - 

 المراجع العلمية المتعلقة بالموضوع - 

 .حاكم ذات العلاقةقرارات الم - 

  نطاق البحث . 4

يقوم هذا البحث على دراسة امتيازات الإدارة الضريبية بشكل عام مع توضـيح موقـف   

مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني سواء أثناء تحديد دين الضـريبة   يالمشرع الفلسطيني ف

ة إلى دراسـة الطبيعـة   والتحقق من الواقعة المنشأة للدخل أو أثناء تحصيل هذا الدين، بالإضاف

فهذا البحث يتناول امتيازات   .الخاصة لدين الضريبة وكيفية نظرة المشرع الفلسطيني لهذا الدين

  .الإدارة الضريبية بشكل عام مع بيان موقف المشرع الفلسطيني

  أهمية البحث.  5

تبرز أهمية البحث من زاوية مساس الامتيازات الممنوحة لـلإدارة الضـريبية بحقـوق    

المكلفين وحرياتهم من جهة وبالذمة المالية والسمعة المهنية من جهة أخرى، لذلك يحـاول هـذا   

البحث بيان الضوابط والشروط التي يجب على الإدارة الضريبية أن تلتزم بهـا أثنـاء قيامهـا    

د إذ تعتبر هذه الامتيازات في الحقيقة قيود على حقوق الأفـرا . باستعمال الامتيازات المقررة لها



 6

وحرياتهم، إذ تستطيع الإدارة الضريبية أن تفرض وتحدد مقدار دين الضريبة وفق المعلومـات  

المتوفرة لمأمور التقدير مع إهمال ما يقدمه الممول من إقرار عن دخله في حالات معينة، كمـا  

وتملك الإدارة الضريبية بواسطة موظفيها الدخول إلى مكان عمل الممول وأن تطلع على كل ما 

راه مفيداً في معرفة حقيقة دخل الممول، وتذهب بعض التشريعات إلى إعطاء الإدارة الضريبية ت

كما ويجوز للإدارة الضريبية أن تحجـز علـى أمـوال    ق ضبط السجلات والدفاتر التجارية، ح

الممول المنقولة وغير المنقولة وأن توقع الحجز التحفظي على هذه الأمـوال لغايـات ضـمان    

لضريبة في أسرع وقت ممكن، وهي في سبيل ذلك يمكن أيضاً أن تمنع الممـول  تحصيل دين ا

  .من السفر رعاية لمصالح الخزينة

ومـن هنـا    إليهـا، جميع هذه الامتيازات وأخرى غيرها يمكن للإدارة الضريبية أن تلجأ 

 جاءت أهمية هذا البحث في تحديده لطبيعة هذه الامتيازات وبيان حدودها ومـدى حـق الإدارة  

الضريبية في اللجوء إليها، حيث يمكن لهذا البحث أن يعين الممولين في فهم ما لهم وما علـيهم،  

وأن يساعد الإدارة الضريبية في معرفة حقوقها وواجباتها وذلك حتى يتم المحافظة على حقـوق  

ء من الممولين التي كفلها القانون من جهة وحتى لا تكون تصرفاتها قابلة للبطلان من قبل القضا

كذلك تبرز أهمية هذا البحث في عدم وجود دراسات سـابقة كافيـة حـول هـذا       .جهة أخرى

الموضوع بالرغم من أهميته الكبيرة، حيث تناولت جميع الدراسـات السـابقة دراسـة الـنظم     

فان لهذه الدراسة أهمية كبيرة  لذالك  .الضريبية بشكل عام أو دراسة أنواع معينة من الضرائب

العون للمشرع الفلسطيني عند مناقشته لمشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني خاصة في تقديم 

  .ونحن في ظل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة

  :أهداف البحث . 6

  :يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى توضيح ما يلي

ة أو أثناء التعرف على الامتيازات الممنوحة للإدارة الضريبية سواء أثناء تحديد دين الضريب  - 

  .تحصيل هذا الدين مع بيان طبيعة هذه الامتيازات وشروطها وأوضاعها
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 .التعرف على امتيازات الإدارة الضريبية الممنوحة لها في مواجهة الممولين أمام القضاء  - 

 .التعرف على الطبيعة الخاصة لدين الضريبة واختلافه عن غيره من الديون الأخرى  - 

تحول دون تعسف الإدارة في استعمال امتيازاتها فـي مواجهـة    التعرف على الضوابط التي  - 

 .حقوق الخزينة العامة ءالممولين مع ضمان عدم تهرب الممولين من أدا

التعرف على موقف المشرع الفلسطيني في مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني والوقوف   - 

طريـق تقـديم التوصـيات    على ايجابيات هذا المشروع وبيان السلبيات وكيفية تلافيهـا عـن   

 .لذلك وهذا كله في نطاق الامتيازات الممنوحة للإدارة الضريبية ةوالمقترحات اللازم
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  امتيازات الإدارة الضريبية

  دراسة تحليلية للنظام القانوني الضريبي في فلسطين

  خطة البحث

  المقدمة

  التمهيد

  .تعريف الضريبة وخصائصها - 

 .تطور مفهوم الضريبة ووظيفتها - 

 .ية الضرائب للدولةأهم - 

 .الإدارة الضريبية - 

 .مراحل تطور النظام الضريبي الفلسطيني - 

  .امتيازات تحديد دين الضريبة: الفصل الأول

  .الإقرار الضريبي: المبحث الأول

  .إلزام الممول بتقديم الإقرار الضريبي ومرافقاته -1

 .حق الإدارة الضريبية بتعديل ورفض الإقرار الضريبي -2

 .الوهميةرفض المعاملات  -3

  .ومخاطبة الغير الإطلاعحق : المبحث الثاني

  .حق الدخول إلى أماكن العمل -1

 .على الأوراق والدفاتر والسجلات الإطلاعحق  -2
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 .حق مخاطبة الجهات الرسمية والخاصة -3

  .موقف المشرع الفلسطيني: المبحث الثالث

  امتيازات تحصيل دين الضريبة: الفصل الثاني

  الحجوزات: المبحث الأول

  لحجز التحفظيا -1

 الحجز التنفيذي  -2

 الحجز عند المنبع -3

  الدفع من واقع الإقرار والسلفيات: المبحث الثاني

  الدفع من واقع الإقرار -1

 السلفيات -2

  ينيموقف المشرع الفلسط: المبحث الثالث

  .امتيازات قضائية: الفصل الثالث

  الخصومة في المنازعات الضريبية هي خصومة موضوعية: المبحث الأول

  إلزام الممول بالطعن الإداري ابتدأ: بحث الثانيالم

  الضريبية عدم تطبيق قانون أصول المحاكمات إلا بمقدار اتفاقه مع الأصول: المبحث الثالث

  صة لدين الضريبةالطبيعة الخا: الفصل الرابع

  دين الضريبة مفروض بحكم القانون :المبحث الأول

  .لا يتوقف دين الضريبة على إرادة المكلف -1

 . يتوقف دين الضريبة على إرادة الإدارة الضريبيةلا -2
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 كاشف لدين الضريبة وليس منشئ له قرار ربط الضريبة -3

  امتياز دين الضريبة: مبحث الثانيال

  ةعدم جواز إجراء المقاص -1

 عدم الخضوع لأحكام التقادم -2

 حق التقدم والتتبع -3

 موقف المشرع الفلسطيني: الثالث ثالمبح

  الخاتمة
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  لفصل التمهيديا
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  تقسيم

من المعلوم أن الضريبة لم تكن واحدة على مر العصور، ولقـد ارتـبط تطـور مفهـوم     

لذلك في دراسـتنا  . الضريبة بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة في كل عصر

ى الـدخل وبيـان   لامتيازات الإدارة الضريبية كان لابد من إلقاء نظرة على تعريف الضريبة عل

خصائصها مع توضيح التطور الذي حصل على مفهوم الضريبة ووظائفها، كما يقتضي الأمـر  

ونظـراً لأهميـة   . والمالية ةبيان أهمية ضريبة الدخل للدولة من النواحي الاجتماعية والاقتصادي

ي متكامل دور الإدارة الضريبية وموظفيها في التطبيق السليم للقانون والوصول إلى نظام ضريب

وكذلك وبما أننـا  . كان لابد من التعرف على هيكلية الإدارة الضريبية ووظيفتها و اختصاصاتها

سوف نعالج امتيازات الإدارة الضريبية في فلسطين، فان الأمر يستدعي التعرف على مراحـل  

 ـ  .تطور النظام الضريبي في فلسطين ة لذلك سوف نتناول الفصل التمهيدي بالموضوعات التالي

  : تباعاً

 تعريف الضريبة وخصائصها 

 تطور مفهوم الضريبة ووظيفتها 

 أهمية الضرائب للدولة 

 الإدارة الضريبة 

 مراحل تطور النظام الضريبي الفلسطيني 

  تعريف الضريبة وخصائصها.  أ

ارتبط مفهوم الضريبة بالتطور الذي حصل للمجتمعات البشرية على مر العصور وبنظرة 

وم الدولة، حيث تطورت أغراض الضريبة ومفهومها بتطور مفهوم الدولة، هذه المجتمعات لمفه

وأصبحت الضريبة بالتالي انعكاساً للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصـادية السـائدة فـي    
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  )1(.المجتمع

استقطاع نقدي تفرضه السلطة على الأفـراد  (الضريبة بأنها ) جيز( عرف الفقيه الفرنسي

  )2().مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة بطريقة نهائية وبلا

فريضة نقدية يدفعها الفرد جبراً إلى الدولة أو إحـدى  (كذلك يمكن تعريف الضريبة بأنها 

هيئاتها بشكل نهائي مساهمة منه في تحمل الأعباء والتكاليف العامة ودون الحصول على منفعة 

ا الضريبة ومن هذه الخصائص ويمكن استخلاص مجموعة من الخصائص تمتاز به ). أو مقابل

  :يلي ما

       الضريبة تفرض وتدفع جبراً .1

يتم فرض الضريبة وتحصيلها من الممولين جبراً دون ترك ذلك لحريتهم أو حتى لحريـة  

الإدارة الضريبية، إذ أن فرض الضريبة وتحصيلها يحدده القانون وقرار ربط الضريبة ليس إلا 

ويترتب على اعتبار أن دين الضريبة يؤدى جبراً إلـزام    .لهكاشف لدين الضريبة وليس منشئ 

الممول بدفع مقدار الضريبة المفروضة عليه وفي حال امتناعه يجوز للإدارة الضريبية أن تلجأ 

إلى وسائل التنفيذ الجبري لتحصيل دين الضريبة وإيقاع العقوبات التي نص عليها القانون علـى  

  .الممول الممتنع عن دفعها

  .لضريبة تدفع نقداًا .2

فالأصل أن يتم دفع الضريبة نقداً لاتفاق ذلك مع القانون الذي يحدد مطرحهـا ونسـبتها   

وكيفية تحصيلها، إلا أنه يمكن في حالات معينة تحصيل الضريبة من الممولين بصورة عينيـة  

كما هو الحال في حالات الحرب أو الكوارث، حيث تفضل الدولة تحصيل الضـريبة بصـورة   

  )3(.عينية شريطة أن يتم ذلك وفق القانون

                                                 
  188ص  1983، مطبعة جامعة القاهرة ،المالية العامة: المحجوب رفعت) (1

(2) COURS DE SICENCE DES FINANCES ET DE LEGISTATION FINANCIERE) GEZE 
GASTEN-PARIS 1931-P17 

  139ص 1997، دار زهران للنشر والتوزيع، لعامةالمالية ا: زهير أحمد ،شاميه ) (3
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  اقتطاع الضريبة لمصلحة الدولة .3

 يتم اقتطاع دين الضريبة لمصلحة الدولة حيث تقوم الدولة بوضع النصوص القانونية التي

تكفل فرض الضريبة وتحصيلها ولا يجوز المساس بهذه النصوص أو تعديلها سواء مـن قبـل   

  .لضريبيةالممولين أو من قبل الإدارة ا

  الضريبة تدفع بشكل نهائي .4

يتم دفع الضريبة بشكل نهائي دون أن يكون هناك حق لدافعها باستردادها أو المطالبة بها 

بعد ذلك، وهنا يجب التمييز بين دفع الضريبة وعدم جواز استردادها، وبين قيام الممـول بـدفع   

  )1(.وهو ما يسمى بالردياتأكثر مما هو مستحق عليه، عند ذلك يجب إرجاع الزيادة له 

وبما أن دين الضريبة يدفع بصورة نهائية فانه يختلف عن القروض العامة حيـث تكـون   

  .الدولة ملزمة برد ما اقترضته من المقرضين

  رض الضريبة دون مقابلتف .5

يتم دفع الضريبة دون انتظار الحصول على منـافع أو خـدمات تقـدمها الدولـة لـدافع      

الضريبة مستحقة للدولة باعتبار دافعها عضو في الجماعـة السياسـية التـي    الضريبة، ذلك أن 

وليس المقصود هو عدم الحصول على منفعة من قيام الممول بـدفع ديـن    . تتشكل منها الدولة

الضريبة، ذلك أن دافع الضريبة وباعتباره عضو في الجماعة السياسية فانه يستفيد مـن إنفـاق   

العامة والمؤسسات العامة التي تقدم خدماتها لجميع المـواطنين   الضرائب على المرافقحصيلة 

دون استثناء، وكذلك من إنشاء البنية التحتية وغيرها مما تقدمه الدولة وتكون ملزمـة بتقديمـه   

وإنما المقصود بعدم الحصول على المنفعة هو عدم حصول الممول علـى منفعـة     .للمواطنين

بما أن الضريبة تدفع دون الحصـول علـى    و .من ضريبة خاصة مباشرة آنية مقابل ما يدفعه

منفعة خاصة فإنها تختلف عن الرسم والذي هو مبلغ مالي تقتضيه الدولـة جبـراً مـن بعـض     

  .الأشخاص مقابل منفعة خاصة تقدم لهم كالرسوم القضائية ورسوم التعليم

                                                 
  معظم التشريعات الضريبية أخذت بنظام الرديات)  (1
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  غرض من الضريبة تحقيق منفعة عامةال. 6

انة العامة للدولة وبالتالي يتم استخدامها لتحقيـق أهـداف   تدخل أموال الضرائب إلى الخز

اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية تسعى لتحقيقها الدولة، فلم يعد الهدف المالي هـو الهـدف   

الوحيد لفرض الضرائب، بل أصبحت الضرائب أداة تسعى الدولة من خلال فرضها إلى تحقيق 

م يعد الهدف من فرض الضرائب هـو سـد حاجـات    فل  .أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية

  .الطبقة الحاكمة

  وقد سعى فقهاء المالية العامة إلى إبراز هذه الخصيصة لأسباب تاريخية مرتبطة بتطور

حتى أن الدساتير والقوانين في القرنين الثامن والتاسع عشر قد أكدت على  )1( أغراض الضريبة 

  )2(.ذلك بنصوص واضحة وصريحة

الخصيصة هي من أبرز علامات التطور الذي مرت به الضريبة كمـا سـوف    ولعل هذه

  .نرى لاحقاً

  تطور مفهوم الضريبة ووظيفتها .ب

كما ذكرنا سابقاً فقد تطور مفهوم الضريبة مع تطور المجتمعـات البشـرية علـى مـر     

ف وقد ارتبط هذا التطور أيضا بالمراحل التي مرت بها حياة المجتمعـات والظـرو    .العصور

فقد كان للظـروف السياسـية     .السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها هذه المجتمعات

ومراحل تطور مفهوم الدولة الأثر البالغ في تطور مفهوم الضريبة ووظيفتها وحتـى الأسـاس   

  .القانوني الذي تستند إليه

محدودة، وبالتالي لم  ففي العصور القديمة لم يكن هناك مرافق عامة وكانت النفقات العامة

يكن هناك أعباء مالية على الأفراد باستثناء قيام القبيلة المنتصرة بفرض جزيتها علـى القبيلـة   

                                                 
  لقد كانت الضريبة في الماضي تفرض لإشباع الحاجات الخاصة للملوك والأمراء )(1

 ـلا يمكن فرض أي ضريبة إلا في سـبيل المصـلحة العامـة، ول   : (في فرنسا على ما يلي 1793نص دستور ) 2(  عجمي

  )عنها تالمواطنين الحق في أن يسهموا بفرض الضرائب ويراقبوا استعمالها ويطلبوا بيانا
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  .المنهزمة

وفي القرن السادس عشر نشأت الدولة وتطور مفهومها تطورا سريعا وانعكس ذلك على كافـة  

هي الدولة الحارسة والراعيـة  مناحي الحياة بما فيها الضرائب، ومرت الدولة في أربعة مراحل 

  )1( .والتاجرة والمتضامنة

ففي ظل الدولة الحارسة كان دور الدولة يقتصر على حماية وحراسة الملـوك والأمـراء   

السلطة الحاكمة وبالتالي لم يكن هناك نفقات كبيرة، وكان الهدف من فرض الضـرائب   ورجال

  .هو سد احتياجات الدولة الأمنية دون غيرها

قرنين الثامن عشر والتاسع عشر تحولت الدولة من دولة حارسة إلى دولة راعيـة  وفي ال

للمرافق العامة التي يعجز الأفراد عن رعايتها وتهدف إلى تحقيق خدمات عامة، هذا التوسع في 

مفهوم ووظيفة الدولة أدى إلى ازدياد حاجة الدولة إلى الأموال وبالتالي البحث عن مصادر إيراد 

، وبقـي  زيادة في النفقـات أدى إلى ازدياد مقدار الضرائب المفروضة وذلك لسد ال ، مماجديدة

الهدف المالي وهو تحقيق أكبر قدر ممكن من الإيراد هو البارز دون أن يكون للضريبة أي أثر 

  .اقتصادي أو اجتماعي

ة راعية وما بين الحرب العالمية الأولى والثانية تطور مفهوم الدولة وانتقلت الدولة من دول

إلى دولة تاجرة أو متدخلة تعمل على إقامة المشاريع لتحقيق الأرباح أو لتحقيق نوع من التوازن 

 الاقتصادي، وشمل نشاط الدولة النواحي الاجتماعية والاقتصادية وأدى هذا إلى زيـادة النفقـات  

 ـ  ي نطـاق  والأعباء الملقاة على عاتق الدولة مما أدى إلى ازدياد فرض الضرائب والتوسـع ف

وفي هذه المرحلة بدأ يبرز الهدف التدخلي للضريبة إلى جانب الهدف المـالي حيـث   ، فرضها

أصبحت الضريبة وسيلة يمكن للدولة أن تستخدمها للتدخل في الحياة الاقتصـادية والاجتماعيـة   

 وبعد الحرب العالمية الثانية تطور مفهوم الدولة وأصبحت الدولـة  .النشاط الاقتصادي ولتوجيه

ضامنة تتضمن الحياة الكريمة لمواطنيها وتكفل لهم العيش الكريم، أدى هذا إلى زيـادة النفقـات   

                                                 
، رسـالة  )دراسـة مقارنـه  (قرار تقدير ضريبة الدخل في الأردن وطرق الطعن فيه إداريا وقضـائياً  : فلاح حسن)  (1

  . 1998، 2ماجستير غير منشوره، ص
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لـذا فـان تطـور مفهـوم      .مما أدى إلى زيادة في فرض الضرائب والتوسع في نطاق تطبيقها

الضريبة ووظيفتها واكب التطور الذي حصل على مفهـوم الدولـة ووظيفتهـا، حيـث كانـت      

ولم يعد الهدف من فرض الضـريبة    .مفضل لسد الزيادة في نفقات الدولةالضرائب المصدر ال

هو سد الزيادة في النفقات فقط وهو ما يعرف بالهدف المالي، بل أصبحت الضريبة أداة مهمـة  

  .في يد الدولة تستخدمها في تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

  أهمية الضرائب. ت

ساسي من فرض الضريبة هو تغذية الخزانة العامة بالأموال اللازمة لسـد  كان الهدف الأ

وقد كان هذا هو الهدف الوحيد من فرض الضريبة   .نفقاتها العامة وهو ما يسمى بالهدف المالي

حيث كانت النفقات العامة محدودة ولم يكن هناك مشاكل أو أزمات اقتصادية تسـتدعي تـدخل   

بة في ذلك الوقت تسمى بالضريبة الحيادية، حيث يجب أن يتوافر في الدولة لحلها، وكانت الضري

فوفرة الحصيلة تعني أن تكون حصيلة الضريبة   .الضريبة صفتين أساسيتين هما الوفرة والحياد

أما حياد الضريبة فقد قصـد بـه ألا يكـون     .غزيرة ووفيرة بحيث تفي باحتياجات الإنفاق العام

وفي الوقت الحالي تلعب الضرائب دوراً هاماً  .نشاط الاقتصاديلفرض الضريبة أي أثر على ال

للدول سواء من ناحية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، حيث أصبحت الضرائب فـي الوقـت   

الحالي أداة مهمة وفعالة لتحقيق تدخل الدولة في جميع مناحي الحياة، وهذا كما ذكرنا سابقاً هـو  

إذ  .م الدولة وما واكبه من تطور على وظيفة هـذه الدولـة  نتاج التطور الذي حصل على مفهو

يعتبر فرض الضرائب في العصر الحالي مظهراً من مظـاهر سـيادة الدولـة علـى إقليمهـا      

ومواطنيها، كما أن دين الضريبة يعتبر فريضة قانونية ويؤدى جبراً فهو متعلق بسـيادة الدولـة   

الضرائب أداة مهمة لتقليل الفوارق بـين الطبقـات   أما من الناحية الاجتماعية فتعتبر  .وسلطانها

التصاعد  أومنع تكتل الثروات في أيدي فئة قليلة من أفراد المجتمع، وذلك عن طريق الأخذ بمبد

الضريبي وزيادة مقدار الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة وفرض ضريبة مرتفعة علـى  

ة في توجيه سياسة النسل في الدولة وذلك كذلك تستخدم الضريبة كأداة مهم. الشركات والمصانع

بزيادة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأولاد لتشجيع النسل في الدول التي تعاني من قلة في عدد 

وتستخدم الضريبة في معالجة أزمة السكن وما يترتب عليها مـن مشـاكل اجتماعيـة     . السكان
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 )1(.لشراء وبيع وتأجير البيوت المعدة للسكنالمستثمر في هذا القطاع وإعفاء ا لكإعفاء رأس الما

أما من الناحية الاقتصادية فتبرز أهمية الضرائب في توجيه وتنمية النشاط الاقتصادي، وكـذلك  

في استخدام الضريبة كأداة في معالجة بعض المشاكل الاقتصادية، حيث تستخدم الضرائب فـي  

ض ضريبة علـى السـلع المنافسـة لهـا     عفاءها من الضريبة وفرإتشجيع المنتوجات المحلية و

المستوردة من الخارج، ولتشجيع التصدير يتم إعفاء البضائع المصدرة إلى الخارج من الضريبة 

بشكل كلي أو جزئي، كذلك تستخدم الضريبة كأداة مهمة في توجيه الاسـتثمار نحـو قطاعـات    

ا إعفاءات طويلة الأجل ومن معينة ترغب الدولة في تنميتها باعفاءها كليا من الضريبة أو منحه

  )2(.ذلك جذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في الدولة

 وعن طريق أموال الضرائب تستطيع الدولة إنشاء المرافق العامة وإيجاد بنية تحتية جيده

وإقامة الجسور وتوفير مناح جيد للاستثمار وتشجيع أصحاب رأس المال على الاستثمار داخـل  

مية الضرائب أيضا في أنها وسيلة يمكن للدولة أن تستخدمها في حل ومعالجة وتبرز أه  .الدولة

فيمكن الحد من الركود الاقتصادي وتشجيع الاستثمار عن طريق تخفيض   .المشاكل الاقتصادية

معدل الضريبة لإنعاش الحركة الاقتصادية وجذب المستثمرين، وللحد مـن ظـاهرة الانكمـاش    

  .فيض الضرائب لزيادة إنفاق الأفرادالاقتصادي تقوم الدولة بتخ

أما من الناحية المالية فتعتبر الضرائب من أهم مصادر إيرادات الدولة في الوقت الحـالي  

وذلك لتمتعها بصفة الدورية، وبالتالي فان أي إخلال بفرض الضرائب أو تحصـيلها يمكـن أن   

المرافق العامة والخـدمات التـي    يؤدي إلى الإخلال بالميزانية العامة وبالتالي التأثير على سير

لذلك أصبحت الضريبة في الوقت الحالي وعلى غـرار جميـع أدوات   ، تقدمها الدولة لمواطنيها

السياسة المالية، وسيلة يمكن للدولة أن تستخدمها للتدخل في الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة    

  .ولتوجيه النشاط القومي في هذا الاتجاه أو في غيره

                                                 
  .139ص 1997،  دار زهران للنشر والتوزيع، المالية العامة: الخطيب خالد. شاميه أحمد زهير و د(1) 

يبرز هنا دور قانون تشجيع الاستثمار وقانون المدن والمناطق الصناعية الحرة والذي يمـنح الإعفـاءات الضـريبية    ) 2(

 .ويعامل هذه الاستثمارات معاملة ضريبية خاصة
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ريبة تحقق كثيرا من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المالية، وتتعـدد  إذاً فالض

  . ولم تعد تقتصر على الهدف المالي هذه الأهداف بتعدد مجالات نشاط الدولة،

ونظرا لحدوث تعارض في هذه الأهداف فيجب أن يكون هناك تحديد للأولويات وتنسـيق  

  .تقوم به الدولة للوصول إلى مبتغاها

  الإدارة الضريبية.  ث

تعتبر الإدارة الضريبية جزءا من الإدارة المالية والتي هي بـدورها جـزءا مـن الإدارة    

أو  بإتمـام كل جهد أو نشاط جماعي داخل المنظمات العامة يتصل (والإدارة العامة هي ، العامة

تهم تنفيذ الأعمال بواسطة الموظفين عن طريق تخطـيط وتنظـيم وتنسـيق ورقابـة مجهـودا     

وتصرفاتهم من جانب، واستخدام الإمكانات المادية على الوجه الأمثل من جانب آخـر قاصـدة   

  ).بذلك إشباع الحاجات العامة على مقتضى أحكام الدستور والقوانين

أما الإدارة الضريبية فهي جزءا من السلطة التنفيذية في الدولة، تتـولى تنفيـذ وتطبيـق    

تختص الإدارة الضريبية بتنفيذ القانون ، وة تابعة لوزارة الماليةالقانون الضريبي وهي جهة إداري

الضريبي والتحقق من سلامة تطبيقه وذلك حماية لمصالح الخزينة من جهة، وحقوق الممـولين  

ويحدد القانون الضريبي علاقة الإدارة الضريبية بالممولين، من حيـث بيـان   ، من جهة أخرى

ضريبي يفرض على الممول تقديم إقرار ضـريبي عـن   فالقانون ال، حقوق وواجبات كل طرف

جاء في هذا الإقرار من  دخله خلال الفترة المحددة لذلك في القانون، ويتحمل الممول مسؤولية ما

، كما يجب على الممول أن يدفع الضريبة في المواعيد المحددة لـذلك فـي القـانون     .معلومات

لاع على ما تريد من دفاتر ومسـتندات لغايـات   وعلى الممول أن يسمح للإدارة الضريبية بالإط

تحديد دين الضريبة تحديدا دقيقا، وغيرها من الالتزامات الأخرى التي يفرضها القانون الضريبي 

وبالمقابل فان هناك التزامات على الإدارة الضريبية أهمها عـدم التعسـف فـي    ، على الممولين

اء الممول الحق في معرفـة كيفيـة تقـدير    استعمال السلطات والصلاحيات المقررة لها، وإعط

الضريبة وتحديد وعائها، كما يجب إعطاء الممول الحق في الدفاع عن نفسه وإثارة ما يشاء من 
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  )1(.الدفوع سواء أمام الإدارة الضريبية نفسها أو أمام القضاء الضريبي

  :وتكمن أهمية الإدارة الضريبية في مجالين أساسيين هما

انين الضريبية بشكل يضمن حماية حقوق الخزانة مـن جهـة وحمايـة حقـوق     تنفيذ القو :أولا

  .الممولين من جهة أخرى

الضريبية لإيجاد قانون ضريبي عصـري يـلاءم    ناقتراح التعديلات اللازمة على القواني :ثانيا

وعليه فانه يقع على عاتق الإدارة الضريبية مهام كبيـرة أهمهـا التخطـيط     .احتياجات المجتمع

ففي مجال التخطيط تعمل الإدارة الضريبية على تحليل الأهـداف   . نظيم والتوجيه والرقابةوالت

ورسم السياسات الضريبية وتنسيق الأنشطة، لتحديد حصيلة الإيرادات السنوية  . الواجب تحقيقها

  .من ضريبة الدخل حيث يساعد ذلك على وضع الخطط والبرامج دون إرهاق للميزانية

تنظيم فيقع على عاتق الإدارة الضريبية تشكيل الهيكل التنظيمـي للـدائرة   أما في مجال ال

وفي مجال التوجيـه تقـوم الإدارة     .وتحديد الوظائف والصلاحيات بموجب القوانين والأنظمة

الضريبية بإصدار الأنظمة والتعليمات التي تساعد الموظفين في عملهـم كإصـدار الكشـوفات    

وفي مجال الرقابة تقوم الإدارة الضـريبية بعمـل رقابـة      .حصيلالخاصة بالتقدير والربط والت

لعملهم، بالإضافة لتقييم العمل وتحديد العقبـات التـي    إنجازهمدورية على الموظفين على كيفية 

  )2(.حالت دون الوصول إلى الأهداف المرجوة

والسـاري المفعـول فـي     1964لسنة ) 25(لقد حدد قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 

الضفة الغربية حتى الآن، الجهة الإدارية المكلفة بتطبيق هذا القانون ونص في المادة الثالثة منه 

  :على ما يلي

 ترتبط بوزير المالية ويعـين ) دائرة ضريبة الدخل(تؤسس دائرة يطلق عليها اسم -1 -3المادة 

ين والأشخاص من لها مدير ومساعدو مدير ومأمورو تقدير ومن تدعوا إليهم الحاجة من الموظف

                                                 
ي قرار التقدير لدى الشخص أو الجهة الذي صـدر عنهـا   على وجوب تقديم طعن ف ةتتجه معظم التشريعات الضريبي) (1

  القرار المطعون فيه قبل اللجوء إلى القضاء وذلك لتقديم اعتراض أو تظلم خلال المدة المنصوص عليها قانوناً
  . 1999، 220 -151الدار الجامعية، ص  النظم الضريية،   :دراز، حامد عبد المجيد. د(2) 
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  أجل تطبيق هذا القانون

  أمور التقدير بمقتضى هذا القانونيجوز للمدير أن يمارس جميع الصلاحيات المخولة لم -3-2

خطيـاً   –الصنف الأول  –يجوز للمدير أن يفوض أي موظف من موظفي ضريبة الدخل  3-2

  .بممارسة صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون

منه مجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات ) 74(في المادة  وقد خول القانون

فالإدارة الضريبية في الضفة الغربية هي جزء من السلطة التنفيذية   .من أجل تطبيق هذا القانون

يتولى أمورها مدير عام ويساعده عدد كاف من الموظفين، وتنتشر دوائر ضريبة الدخل في كافة 

مهمة الإدارة الضريبية تنفيـذ القـانون الضـريبي    . دارة العامة في عملهاالمحافظات وتتبع الإ

  .والعمل على تطبيق أحكامه

  مراحل تطور النظام الضريبي في فلسطين .ج

حصـل مـا يعـرف     1948عاشت فلسطين تحت الاحتلال فترة زمنية طويلة، ففي عام 

لضـفتين الشـرقية والغربيـة،    ونتج عن ذلك توحيد ا ،بة وعلى أثرها قامت دولة إسرائيلبالنك

 1951صـدر فـي عـام     و  .الضريبية توترتب على ذلك توحيد التشريعات ومنها التشريعا

لسـنة  ) 12(وبقي هذا القانون حتى صدر القانون رقـم   1951لسنة ) 50(القانون المؤقت رقم 

ل وبقي هذا القانون ساري المفعول حتـى صـدر أو  . والذي سمي بقانون ضريبة الدخل 1954

 1964لسـنة  ) 25(وهو القانون رقم  1964قانون منظم وحديث لضريبة الدخل وذلك في عام 

  .وهو ساري المفعول حتى يومنا هذا في محافظات الضفة الغربية

وأهم ما جاء في هذا القانون هو أخذه لمبدأ الاستحقاق وليس القـبض كأسـاس لفـرض    

يبة الدخل ومهمتها الفصل في المنازعات الضريبة، وأنشأ ما يسمى بمحكمة استئناف قضايا ضر

الضريبية التي ترفع إليها من قبل الممولين، وكذلك توسع هذا القانون في فرض الضرائب وزاد 

في نسبة التصاعد الضريبي وأخضع بعض الأرباح الرأسمالية للضريبة، وأعفى من الضـريبة  

وفرض ضريبة مقطوعـة  . الدخل المتحقق من الزراعة وأضاف دخل الزوجة إلى دخل الزوج
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أما محافظات قطاع غزه وعلـى أثـر النكبـة قـد       %. 38.5على الشركات المساهمة بنسبة 

سارية المفعول، ومنهـا   يأصبحت تحت حكم الإدارة المصرية، وبقيت قوانين الانتداب البريطان

إخضاعه  جاء في هذا القانون وأهم ما. والمتعلق بضريبة الدخل 1947لسنة ) 13(القانون رقم 

الدخل المتحقق من الزراعة للضريبة واعتبار دخل الزوجة مستقلا عن دخل الـزوج، وفـرض   

  %. 37.5المساهمة بنسبة  ضريبة مقطوعة على الشركات

سقطت الضفة الغربية وقطاع غزه في يد الاحتلال الإسـرائيلي،   1967وعلى أثر حرب 

) 25(قانون ضريبة الـدخل الأردنـي   وبقي . ونتج عن ذلك إخضاعهما لإدارة الحكم العسكري

سـاري   1947سنة ) 13(ساري المفعول في الضفة الغربية وقانون الانتداب رقم  1964لسنة 

وبدأ الحاكم العسكري بتعديل القوانين والأنظمة السارية بموجب أوامر   .المفعول في قطاع غزه

انين التي اعتراها التعـديل  ومن بين القو  .كان الهدف منها لخدمة الاحتلال وأغراضه ةعسكري

أمر عسكري تعدل مـن  ) 45(حيث صدر حوالي  1964لسنة ) 25(قانون ضريبة الدخل رقم 

هذا القانون، وكان الهدف منها الرغبة في زيادة الدخل المتحقق من ضريبة الدخل وذلـك عـن   

  )1(.طريق استحداث ضرائب جديدة أو عن طريق جعل إجراءات الجباية أكثر فاعلية

ا تم إلغاء الاختصاص القضائي لمحكمة استئناف قضايا ضـريبة الـدخل، وأصـبحت    كم

القرارات الصادرة عن مأمور تقدير ضريبة الدخل تخضع للطعن أمام لجنة اعتراضات تشـكل  

  )2(.تئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخلوتم إلغاء نظام أصول اس. لهذه الغاية

، بقي قانون ضـريبة  1994ض الوطن في عام وبعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية أر

ساري المفعول في الضفة الغربيـة وقـانون الانتـداب     1964لسنة ) 25(الدخل الأردني رقم 

أقر مجلـس   1995وفي عام . ساري المفعول في قطاع غزه 1947لسنة ) 13(رقم  يالبريطان

  )3(:ما يليموعة من التسهيلات أهمها الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية مج

                                                 
، 1991 -رام االله  -، إصـدار مؤسسـة الحـق   1989 -1967 -ي الضفة الغربية المحتلةالضرائب ف: ستفنز مارك(1) 

  .47ص

ولمعرفـة  .  والمتعلقة بإلغاء اختصاص محكمة استئناف ضـريبة الـدخل  ) 172(و) 109(يراجع الأوامر العسكرية) 2(

، 2تأليف عبد الجواد صالح، ج  )الأوامر العسكرية الإسرائيلية(الأوامر العسكرية المتعلقة بضريبة الدخل يراجع مؤلف 

  .799و 755، ص1986 1ط

  من الجدير ذكره أن هذه التعديلات طبقت بشكل موحد في محافظات الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة (3)
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  .1989إلغاء ديون ضريبة الدخل عن السنوات قبل عام  -1

 .1994 -1998إلغاء فروق العملة وغرامات التأخير عن ديون السنوات من  -2

من الجدير ذكره أن هذه التعديلات طبقت بشكل موحد في محافظـات الضـفة الغربيـة    

عيين حيث صدر بـذلك  وتم تعديل الشرائح الضريبية للأشخاص الطبي  .ومحافظات قطاع غزة

وصـدر  ، وكان الهدف منه التسهيل على المواطنين 1/1/1999مرسوم رئاسي بدأ العمل به في 

، تم بموجبه إعادة تشكيل محكمـة اسـتئناف قضـايا    1/3/1997مرسوم رئاسي أيضا بتاريخ 

، ويشمل اختصـاص  1964لسنة ) 25(ضريبة الدخل استناداً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 

  .المحكمة محافظات الضفة الغربية هذه

وأخيراً تم إعداد مشروع قانون يسمى بقانون ضريبة الدخل الفلسطيني وتم عرضه علـى  

التشريعي حيث تم إقراره بالقراءة الثانية، ومن بين الأهداف الأساسية لهذا القانون هـو   سالمجل

  .توحيد القوانين الضريبية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

أقر المجلس التشريعي قانون ضريبة الدخل رقم  24/11/2004بقي أن نشير إلى أنه وفي 

في جلسته المنعقدة في هذا التاريخ، وأصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  2004لسنة ) 17(

ومن أهم ميزات هذا القانون أنه مطبق في جميـع منـاطق    2004/ديسمبر/ 28هذا القانون في 

وقد حـددت المـادة     .ة وقطاع غزة ووحد التشريعات الضريبية في شقي الوطنالضفة الغربي

  .)50المادة(من هذا القانون بدء سريان العمل به حيث جاء بها ) 50/1(

  .1/1/2005قانون اعتبارا من تاريخ يسري هذا ال -1

وما قبلها في محافظات  2004تفرض ضريبة الدخل وتحصل عن كل سنة ضريبية من سنة  -2

لسـنة  ) 13(وفي محافظات غزة وفقا للقانون رقـم   64لسنة ) 25(موجب القانون رقم الضفة ب

 .وما طرأ عليها من تعديلات 1947

مع عدم الإخلال بما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة، يلغي قانون ضريبة الدخل، رقـم   -3

) 13(دخل رقم وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة، وقانون ضريبة ال 1964لسنة) 25(

  .  وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة 1947لسنة 
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  الفصل الأول

  امتياز الإدارة في تحديد دين الضريبة
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  تقسيم

تتجه التشريعات الضريبية في الوقت الحالي إلى أعطاء الإدارة الضريبية سلطات ووسائل 

لحقوق الدولة المالية حتى تسـتطيع أن   ةحماي ةتمكنها من تحديد دين الضريبة بشكل أكثر فعالي

تنهض بالتزاماتها في إدارة مرافق الدولة وتقدم الخدمات التي يقرها القانون، ويعتبـر الإقـرار   

  .في تحديدها لدين الضريبة سالضريبي من أهم المصادر التي تلجأ إليه الإدارة الضريبية كأسا

ء الممول فرصة الإفصاح عن دخله الرغم من اتجاه التشريعات الضريبية إلى إعطا ىوعل

بإرادته وفقا ما يتطلبه القانون بموجب إقرار يقدمه إلى الإدارة الضريبية، إلا أنـه يبقـى لهـذه    

الإدارة حق فحص هذا الإقرار والتأكد من صدق المعلومات الواردة فيـه والتأكـد مـن مـدى     

اردة فيه وجب على مأمور التقـدير  فإذا تبين عدم دقة المعلومات الو  .مطابقتها للحقيقة والواقع

في هذه الحالة تعديل الإقرار في الجزء المشكوك في صحته، أما إذا كان الإقرار غير صـحيح  

كلياَ فيجب في هذه الحالة رفضه وعدم الأخذ به ويتم التقدير وفق المعلومـات المتـوفرة لـدى    

ليها في الإقرار الضريبي تـذهب  وللتأكد من صدق المعلومات والوقائع المشار إ  .مأمور التقدير

التشريعات الضريبية إلى إعطاء الإدارة الضريبية حق سـلطة ومخاطبـة الجهـات الرسـمية     

والخاصة للتأكد مما ورد في الإقرار المقدم من الممول سواء كان لهم تعامل مباشر مع الممـول  

عمـل الممـول    أو تعامل غير مباشر، بالإضافة إلى حق دخول موظفي الضريبة إلـى أمـاكن  

وإطلاعهم على السجلات والدفاتر الخاصة بعمله للتأكد من صدق المعلومات الواردة في الإقرار 

  .ومدى مطابقتها لحقيقة دخل الممول

  :لذلك سوف نتناول هذا الفصل كما يلي

  .الإقرار الضريبي وسلطة الإدارة التقديرية: المبحث الأول

  )35 المادة(ومرفقاته  إلزام الممول بتقديم الإقرار الضريبي -1

 )53 المادة(حق الإدارة الضريبية بتعديل أو رفض الإقرار  -2

 )21 المادة(رفض المعاملات الوهمية  -3
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  حق الإطلاع ومخاطبة الغير: لثانيالمبحث ا

  )37المادة (حق الدخول إلى أماكن العمل  -1

 )37المادة ( ع على الأوراق والدفاتر والسجلاتحق الإطلا -2

 )44المادة (ت الرسمية والخاصة حق مخاطبة الجها -3
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  الضريبي وسلطة الإدارة التقديريةالإقرار : المبحث الأول

ألزمت التشريعات الضريبية الممولين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنـويين بتقـديم   

إقرار ضريبي عن دخلهم وأرباحهم خلال السنة وخلال مواعيد محددة، ومن الشواهد على ذلـك  

والساري المفعول لـدينا مـا يلـي     64 لسنة) 25(من القانون رقم ) 1/ 35(لمادة أنه جاء في ا

يجوز لمأمور التقدير أن يكلف أي شخص بإشعار خطي يرسله إليه أن يـزوده بكشـف وفقـا    (

للنموذج المقرر عن دخله والتفاصيل الأخرى التي يتطلبها لغايات هذا القانون فيما يتعلق بدخلـه  

ضريبة المستحقة عليه خلال مدة معقولة لا تزيد على ثلاثين يومـا مـن   الخاضع للضريبة، وال

وسوف نبحث في هذا الإقرار ومحتوياتـه والمرفقـات الواجـب      ).تاريخ تبليغه ذلك الإشعار

  .إرفاقها مع بيان حق الإدارة الضريبية بتعديل ورفض الإقرار

  بتقديم الإقرار الضريبي ومرفقاتهإلزام الممول  -1

ار الضريبي مصدراَ مهماَ من مصادر المعلومات المتنوعة التي يعتمد عليهـا  يعتبر الإقر

  )1(. مأمور التقدير في ربط الضريبة على الممول

ويلزم الممول أن يقدم الإقرار الضريبي خلال فترة زمنية محددة والا يتعرض للجزاءات 

ر الجزافي عليـه وحتـى   المترتبة على عدم تقديمه خلال الفترة القانونية من حيث فرض التقدي

تذهب بعض التشريعات إلى اعتبار عدم تقديم الإقرار خلال الفترة القانونية جريمة يعاقب عليها 

كل من تخلـف  : (ما يلي 64لسنة) 25(القانون رقم  من 68/1، حيث جاء في المادة )1(القانون 

تقـل عـن    رامة لامن هذا القانون يعاقب بغ) 35(عن تقديم الكشف المنصوص عنه في المادة 

وبغض النظر عن الصعوبة   ).دينارين ولا تزيد عن عشرة دنانير عن كل شهر يقع فيه التخلف

فان المشرع اعتبر التخلف عن تقديم الإقرار جريمة تعرض مرتكبها للعقوبة وفي هـذا أهميـة   

ن معلومات والإقرار الضريبي هو فرصة للممول لتقديم ما لديه م  .كبيرة للإقرار وموعد تقديمه

عن دخله وأرباحه وكافة النفقات والإعفاءات التي يستحقها ومقدار الضريبة المستحقة عليه عـن  

                                                 
حق الإطلاع على دفاتر الممول وسـجلاته   -3الاستجواب  -2الكشف الحسي  -1: من مصادر المعلومات الأخرى) (1

  .ات الرسمية والخاصةوحق مخاطبة الجه
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الكشف الذي يقدمه الممول خلال السنة مبينا فيه  )1(ومرفق بالنموذج رقم   .السنة المالية السابقة

بمثابة تقرير سنوي  وان كشف الدخل السنوي هو  )2(.المعلومات الواجب تقديمها في هذا الإقرار

عن دخل الممول يجب عليه أن يقدمه الممول منذ بداية السنة وحتى الأول من شهر آذار الـذي  

) والساري لدينا 64لسنة ) 25(من القانون رقم  35/2المادة ( ،يلي السنة المالية موضوع التقدير

ب مـن ذات القـانون   / 53/1ويجب أن يتم إدراج كافة المعلومات والبيانات بدقة، إذ أن المادة 

التقدير أن يقدر الدخل الخاضع للضريبة حسب فطنته ودرايته إذا كانت المعلومات  رتجيز لمأمو

ولذلك فمن الأفضل تدعيم البيانات بأدلة ووثائق كعقود الإيجار إن  ،المبينة في الكشف غير دقيقة

صولات التـي يقـوم   وجدت وصور عن الدفاتر التي يمسكها الممول وصور عن الشيكات والو

مخصص للأفراد والشركات العادية، أما الشركات ) 1(والإقرار المبين في النموذج رقم ، بدفعها

 .المساهمة الخصوصية والعامة فهي ملزمة بتقديم بياناتها الحسابية والختامية حسـب الأصـول  

ل عمـل  ل الشخصية والعائلية وتفاصـي وتخصص الصفحة الأولى من الإقرار لتسجيل التفاصي

الممول من حيث الاسم الكامل والعنوان وعمل الزوجة وعدد الأولاد الذين لا تتجاوز أعمـارهم  

العشرين عاماَ، أما تفاصيل العمل فعلى الممول أن يبين نوع العمل الذي يمارسه وعنوانه وما إذا 

كشـف  وعلى الممول أن يبـين فـي    ،كان يستخدم عمال، عليه أن يبين عددهم ومقدار رواتبهم

الدخل السنوي إذا كان يمسك دفاتر محاسبية أم لا، وفي حال وجودها أن يبين اسـم المحاسـب   

وعنوانه حتى يتسنى لمأمور التقدير الاتصال معه والتأكد من المعلومات والبيانات الواردة فـي  

 كما يجب على الممول أن يبين ملكية مبنى المحل واسم صاحب المبنى ومبلغ الإيجـار ، الإقرار

  .السنوي إن وجد

أما الصفحة الثانية فهي مخصصة لتفاصيل دخل الممول، ومقدار الأرباح وبيان إذا كـان  

هناك أكثر من مصدر دخل سواء كان من حرفة أو مهنة أو تجارة أو أملاك مع احتساب الدخل 

اف ولا يـتم الاعتـر    .الصافي والدخل الخاضع للضريبة وكافة النفقات التي يطالب بها الممول

                                                 
امتناع الممول عن تقديم الإقرار الضريبي أو تأخره عن تقديمه بعد المـدة   85لسنة  157اعتبر القانون الأردني رقم ) (1

  القانونية التي أوجب القانون تقديمه خلالها جريمة تعرض مرتكبها للعقوبة

  )1نموذج رقم (صوره عن كشف الدخل السنوي ) 2(
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ويـتم احتسـاب     .الشخصية والعائلية لأنها لا تنفق في سبيل الحصول على الدخلبالمصاريف 

وعادة يحـدد القـانون   ، النفقات وتنزيلها إذا قدم الممول حسابات مقنعة ومنظمة حسب الأصول

محتويات هذا الإقرار من حيث بيان كافة تفصيلات الدخل الإجمالي والتنزيلات وبالتالي الـدخل  

وقـد تتجـه بعـض    ، افي والإعفاءات والدخل الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة المستحقةالص

التشريعات إلى وجوب حصر تقديم الإقرار الضريبي في فئات معينة دون غيرها وعادة ما يكون 

لتزم الممول وي  )1(.ذلك محدد على أساس مقدار الدخل أو رأس المال أو طبيعة العمل الممارس

وفي  )2( .موضوع التقدير ر الضريبي خلال فترة زمنية معينة من انتهاء سنته الماليةبتقديم الإقرا

حال التأخير عن هذه المدة أو عدم تقديم إقرار فان من حق مأمور التقدير المخـتص أن يقـوم   

ويتم إرسال الإقرار إلـى  ، بتقدير مقدار الضريبة على الممول بناء على المعلومات المتوفرة لديه

الضريبة أو مقابل إيصال عن طريق البريد المسجل وعادة تتجه التشريعات إلـى إلـزام   دائرة 

   )3( .لتقديمه الممول بأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد

ويعتبر الإقرار الضريبي بما جاء به من معلومات حجة قاصرة على الممول يلتـزم بمـا   

دارة الضريبية فإنها غير ملزمة بما جاء فيه مـن معلومـات ويخضـع    جاء به، أما بالنسبة للإ

للفحص والتقدير إلا أنه يعتبر وسيلة لتحديد وحصر الممولين وبالتالي تقليـل فـرص التهـرب    

ويعرف الإقرار الضريبي بأنه كشف أو بيان يقدمه الممول إلى دائرة ضريبة الـدخل  ، الضريبي

له الإجمالي ودخله الصافي وإعفاءاته ودخله الخاضع للضريبة مبينا فيه التفصيلات المتعلقة بدخ

قرار كما ذكرنا هو حجة قاصرة علـى  والإ . والضريبة المستحقة عليه عن السنة المالية السابقة

  .الممول بما جاء فيه من بيانات

مـن القـانون   ) 11(من المادة ) 1(وفي حال لحقت بالمكلف خسارة فانه استنادا إلى البند 

يجوز تقاص هذه الخسائر التي لحقت بالسنة الضريبية السابقة لسنة التقدير، حيـث بامكـان    فانه

                                                 
  من مشروع القانون 18المشروع الفلسطيني في المادة أخذ بذلك   (1)

إلى أن يقوم الممول بتقديم الإقرار حتى اليوم الأخير من الشهر  85لسنة) 57(ذهب المشرع الأردني في القانون رقم ) (2

  )19/1المادة ( سطيني في مشروع قانون الضريبةوكذلك فعل المشروع الفل) أ/26المادة(ي لنهاية سنته المالية الرابع التال

  .في مصر 63لسنة ) 187(قانون ضريبة الدخل رقم  5من مشروع القانون الفلسطيني والمادة )  2/ 19(المادة  )3(
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المكلف طرح تلك الخسارة من مجموع الإيرادات المتحققة، وفي حال عدم كفاية الدخل المتحقق 

في تلك السنة فان القانون أجاز في البند من السنة التالية ولغاية ست سنوات بشـرط أن يكـون   

حسابات أصولية مقنعة لدى المكلف، وبشرط أن لا يتجاوز مبلغ التقاص نصـف الـدخل   هناك 

   .الخاضع للضريبة في كل سنة تالية لسنة الخسارة

ويثور السؤال هل بإمكان الممول مقدم الإقرار الرجوع عن هذا الإقرار؟ للإجابة على هذا 

ار حيث بينت محكمة التمييز الأردنية في السؤال فانه لا بد من معرفة الطبيعة القانونية لهذا الإقر

الطبيعة القانونية للإقرار ومدى الرجوع عنه حيث 82سنة  633صفحة  81/  605قرارها رقم 

إلى أن إقرار المكلف أمام مأمور التقدير في مرحلة التقدير الأولى يعتبر إقرارا (جاء في القرار 

ام مأمور التقدير تعتبر بمثابة تحقيقات محكمة قضائيا ملزما باعتبار أن التحقيقات التي تجري أم

مـن   50/2الرجوع عن هذا الإقرار إلا لخطأ في الواقع عملا بالمادة  زالدرجة الأولى، ولا يجو

   )1( .)قانون البيانات

وحيث اعتبرت محكمة التمييز في قرارها إن الإقرار المقدم من الممـول أمـام مـأمور    

وع عنه إلا لخطأ في الواقع، وبالتالي فإنها جعلت هـذا الإقـرار   التقدير هو إقرار لا يجوز الرج

بمثابة إقرار قضائي، وهذا القول يجانبه الصواب، ذلك أن الإقرار القضائي هو الإقـرار الـذي   

يصدر أمام مجلس القضاء، وحيث أن مأمور التقدير لا يمكن اعتباره قاضي درجـة أولـى لأن   

إجراءات التقاضي الضريبية وليس من بينهـا إجـراءات   جميع التشريعات الضريبية تنص على 

مأمور التقدير، هذا فضلاَ عن أن مأمور التقدير قد يكون خصماَ للممول إذا لم يتم الاتفاق بينهما 

هذا بالإضافة إلى أن قرار مأمور التقـدير هـو    .ولجأ الممول إلى الطعن أمام القضاء الضريبي

وحيث أن الإدارة الضريبية تملك تعديل الإقـرار كليـا أو    وبالتالي  .قرار إداري وليس قضائي

، جزئيا كما سنرى لاحقا فان من حق الممول أن يرجع عن إقراره إذا كان هناك خطأ وقـع بـه  

 مجموعة أحكـام  1952مارس  27وقد قضت محكمة النقض المصرية في النقض الصادر في 

ن يتحلل من الإقرار ما لم يثبـت  أن الممول لا يمكن أ( 676ص 116رقم  3محكمة النقض س 

                                                 
  .69- 68ص ) مرجع سابق(القضائي للثقافي السابق عيسى أبو شرار  دالاجتها(1) 
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كذلك وقـد قضـت    )1(.) .أنه وقع مخالفا للنظام العام وجود شائبة شابت رضاه وقت انعقاده أو

 929في الـدعوى رقـم    48مايو سنة  26محكمة الإسكندرية المختلطة في قرارها الصادر في 

عد أن قدم إلى دائـرة  قضائية بأن من حق الممول أن يقوم بتصحيح إقراره حتى ولو ب 73لسنة 

الضريبة طالما أنه وقع في خطأ من حيث قيامه بمحاسبة دائرة الضريبة على أسـاس الأربـاح   

التجارية والصناعية رغم أنه من أصحاب المهن غير التجارية وقد خلصت المحكمة إلى القـول  

)2( .بأن من حق الممول مناقشة أي ضرائب يخضع لها
  

قرار المقدم منه طالما أن الأساس الصـحيح فـي حسـاب    لذلك يملك الممول تصحيح الإ

الضريبة هو الإيراد الحقيقي والفعلي للممول وحيث أن الممول وقع في الخطأ أو شاب إرادتـه  

وحيـث أن  ، من حقه أن يتحلل من الإقرار المقدم وأن يقوم بتعديله نعيب من عيوب الرضا فا

قد يرد فـي   ا مع الحقيقة والواقع، فان أي خطأالإقرار المقدم من الممول يفترض أن يكون متفق

البيانات الواردة فيه فان من حق الممول أن يقوم بتعديل هذا الإقرار بما يتفق مع حقيقة الإيراد، 

وقد يفرض حق تقـديم   .وتملك الإدارة الضريبية حق فحص هذا التعديل والتأكد من مدى صحته

راد وإنما شخص آخر وذلك كما في حالـة  الإقرار الضريبي على شخص ليس هو صاحب الإي

وفاة الممول خلال السنة الضريبية ففي هذه الحالة يجب على الورثة أو الوصي أو المصـفي أن  

يقوم بتقديم الإقرار الضريبي وكذلك إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا ففي هـذه  

الممـول ودفـع الضـريبة    ار نيابـة عـن   قـر الحالة يلتزم النائب أو الوصي أو القيم بتقديم الإ

والساري لدينا حالة وفـاة   64لسنة ) 25(من القانون رقم ) 47(وقد حددت المادة  )2(.المستحقة

الممول خلال سنة التقدير أو خلال سنتين من انتهائها فان الشخص الملزم بتقديم الإقرار ودفـع  

بجميع الأعمـال والمسـائل    م بالقيامالضريبة هو الممثل الشخصي القانوني للمتوفي ويكون ملز

مـن القـانون    48وقد عالجـت المـادة   . التي كان يترتب على المتوفي أن يقوم بها أو يجريها

                                                 
، 1995كام محكمة النقض حتى عـام  قانون الضريبة الموحدة، معلقا عليه بالفقه وأح: 1996: حافظ، مجدي محب) 1(

 .383ص

-242ص. الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيـين ، 1999: محمد، مرسي فهمي و سيد، لطفي عبد االله )2(

243.  

   .من مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني) 18/695(يراجع المادة ) 2(
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حالة المصفى أو القيم التي تعينه المحكمة بموجب أي تشريع، ففي هذه الحالة  64لسنة) 25(رقم

قرار ودفع الضريبة على نفـس  يكون الوصي أو القيم أو المصفي هو الشخص الملزم بتقديم الإ

الوجه وبنفس المقدار الذي يكون فيه الشخص أو المال المعين عليه هذا القيم أو الوصي ملـزم  

  .بدفع الضريبة

كذلك يلتزم رب العمل بتقديم الإقرار الضريبي عن العمال الذين يعملون عنـده ويلتـزم   

ير الشركة بتقديم الإقرار الضريبي مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة أو الخاصة ومد

ويفرض القانون على الممولين تقديم مرفقات تثبت صحة مـا جـاء فـي الإقـرار      . ومرفقاته

الضريبي سواء من حيث الدخل أو النفقة المطالب بها أو الإعفاء وذلك حتى يتم الإقناع بما جاء 

مع الإقرار المقـدم نسـخة    ويفرض على الأشخاص المعنويين أن يرفقوا .في الإقرار الضريبي

   )1(.عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية موضوع الإقرار

يخضع الإقرار للفحص والتدقيق من قبل مأمور التقدير المختص حيـث يملـك مـأمور    

ا جاء وفي حالة قبول الإقرار المقدم من الممول بم. التقدير حق قبول الإقرار أو رفضه أو تعديله

به من بيانات فان الممول ملزم بدفع الضريبة المقدرة عليه من واقع الإقرار، أما في حالة رفض 

أو تعديل الإقرار فيقع على عاتق مأمور التقدير إثبات عدم صحة المعلومات والبيانات الـواردة  

 ـ   ات فيه لأن القانون يفرض عليه تقدير الضريبة وفق أسس ومبررات تبرر عـدم صـحة البيان

كما . الواردة في الإقرار ويقع على عاتق مأمور التقدير في هذه الحالة إثبات عدم صحة البيانات

 يملك مأمور التقدير تعديل الإقرار الضريبي سواء مـن حيـث واقعـة الـدخل أو النفقـات أو     

                                                 
  .من مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني 20/1/2/3المادة   1)(

  .من مشروع القانون الفلسطيني 22يراجع المادة )* 2(

الموافقة على تنزيل الخسارة التي قد تلحق بالمكلف في إحدى السنوات وتنزيل هذه الخسارة خلال ست سنوات تلـي  * 

  .السنة التي تحققت فيها الخسارة

المكلف حسابات أصولية مقنعة  يقع عبء إثبات معطيات الكشف غير صحيحة على عاتق مأمور التقدير في حال قدم* 

وأعد الكشف بناءا على دفاتر وحسابات منتظمة، إلا في حال أثبت مأمور التقدير عدم صحة البيانـات الـواردة فـي    

  .الكشف أو أثبت وجود عيوب في الدفاتر أو الحسابات

ل السنوي في الموعد المحدد يستحق المكلف طلب رديات بالمبالغ الزائدة المدفوعة من قبله شريطة تقديم كشف الدخ* 

  .في القانون
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أما في حالـة عـدم قيـام      .الإعفاءات أو غيرها من المعلومات شريطة أن يثبت عدم صحتها

بتقديم الإقرار الضريبي فان مأمور التقدير يملك إجراء التقدير في ضـوء المعلومـات    الممول

  )2(.لمتوفرة لديه ووفق فطنته ودرايتها

  .حق الإدارة الضريبية بتعديل الإقرار أو رفضه .2

تملك الإدارة الضريبية وكما ذكرنا سابقا حق تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الممـول  

وقد وضعت التشريعات قواعد وضوابط لهذا التعديل أو الرفض وما يترتب عليه  أو رفضه كليا،

من أثار قانونية هذا بالإضافة إلى أن دائرة الضريبة ليس لها مطلق الحرية في قبول أو رفـض  

حسابات الممول والإقرار المقدم منه ومرفقاته ولكنها تخضع في ذلك لرقابة القضاء وفي القانون 

والساري لدينا، يستند مأمور التقدير في إجراء تقديراتـه علـى مـدخولات     64 لسنة) 25(رقم 

  :وعند ذلك تنشأ حالات أمامه) 53(من المادة ) ج+ب+أ(الممولين استنادا للفقرات 

  :الحالة الأولى

  :يليفانه يجوز لمأمور التقدير أن يقوم بما  السنوي،إذا قدم الممول كشفا يتعلق بالدخل 

  .د في الكشف ويجري التقدير على أساسهأن يقبل بما ور -  أ

دخل الممول الخاضع للضريبة وفق المعلومات والبيانات التي لديه ومستعملا  غأن يقرر مبل  -  ب

 .فطنته ودرايته، إذا وجدت لديه أسباب تدعوه إلى رفض ما ورد في الكشف

 ـ    -ج ول، أن يقبل الكشف مبدئيا وأن يطلب منك دفع مبلغ الضـريبة المسـتحقة حسـب الأص

  .ولمأمور التقدير الحق في أن يحدد دخل الممول طبقا لما ورد في الفقرة السابقة

  :الحالة الثانية

إذا لم يقدم الممول كشف الدخل السنوي رغم تكليفه بذلك، فان من حق مأمور التقـدير أن  

أن يتم تقـدير الضـريبة علـى الممـولين      فالأصل . يستعمل فطنته ودرايته في إجراء التقدير

الملزمين بتقديم الإقرار الضريبي وفق المعلومات والبيانات الواردة في إقراراتهم ومرفقاتهـا إلا  
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أن ذلك ليس مطلقا بل قد يكون هناك أسباب جدية ومبررة تؤدي بمأمور التقدير إلى إهدار إقرار 

لا يعبـر   الممول وطرحه جانبا وتقدير الضريبة وفق المعلومات المتوفرة لديه فإذا كان الإقرار

كافتقاره للأدلة والبراهين أو لعدم مسكه للدفاتر التجارية والتـي يلـزم    عن حقيقة نشاط الممول

مسكها وتنظيمها للتجار أو وجود عيوب شكلية في الـدفاتر رغـم مسـك     قانون التجارة التجار

ء علـى  تسلسل لها أو وجود تشطيبات فيها في هذه الحالات جميعها وبنا الممول لها كعدم وجود

أسباب مبررة يمكن لمأمور التقدير رفض الاعتماد على الإقرار وتعديله في الجزء الغير صحيح 

في الإقرار ومرفقاته لكونه لا  ءوالإبقاء على الأجزاء الأخرى التي اقتنع بها أو رفض كل ما جا

ية والذي حقيقة دخل الممول ونشاطه وأشير بهذا الخصوص إلى قرار محكمة التمييز الأردن ليمث

لمأمور التقدير أن يقدر الضريبة وفق قناعته الشخصية وذلك في القـرار رقـم    زأكد أنه لا يجو

لمأمور التقـدير حسـب قناعتـه     زأنه لا يجو(والذي جاء فيه  81سنة  729صفحة  316/80

 ـ  .)1(....).التجاريةبالحسابات المبينة بالدفاتر  ذالشخصية أن يأخذ أو لا يأخ ريبية والإدارة الض

وهي التي تملك حق تعديل الإقرار أو رفضه، فان من حق الممول أن يطعن في قرار التعديل أو 

الرفض ويملك القضاء حق رقابة قرار التعديل أو الرفض ويملك إلغاءه إذا كان لا يسـتند إلـى   

والإدارة الضريبية وهي تملك حق تعديل الإقرار الضريبي أو رفضـه    .أسس صحيحة ومقررة

يغيرها في شيء الرجوع عن هذا التعديل أو الرفض إذا تبين لها فيما بعد صـحة البيانـات    فلا

وقـرار  ، والمعلومات الواردة فيه طالما أن التقدير يجب أن يكون وفق الدخل الحقيـق للممـول  

وأمـام   التعديل أو الرفض يجب أن يبلغ للممول وله الحقيقي في الاعتراض عليه أمام مصـدره 

ومأمور التقدير وهو يملك حق رفض الإقرار الضريبي أو تعديله فانه في نفس ا بعد، القضاء فيم

الوقت يمكن إذا ما أثبت وجود عدم مطابقة بين دخل الممول الحقيقي وبين مـا هـو وارد فـي    

الإقرار أو ملحقاته أن يقدم الممول بتهمة جزائية خاصة إذا ما استعمل الممول طرق احتيالية في 

ن الأصل عدم العقاب على الكذب في الإقرارات الفردية الصرفية إلا أن المشرع قـد  إذ إ  .ذلك

ومأمور التقدير وهو يملك حق رفض الإقرار الضريبي أو تعديله فانه في  خرج عن هذا الأصل

                                                 
  .66للقاضي عيسى أبو شرار ص الاجتهاد القضائيمرجع سابق،  1)(

  .1997، 357ص، دار النهضة العربية، الجرائم الضريبية: أحمد فتحي ،سرور) 2(
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نفس الوقت يمكن إذا ما أثبت وجود عدم مطابقة بين دخل الممول الحقيقي وبين ما هو وارد في 

قاته أن يقدم الممول بتهمة جزائية خاصة إذا ما استعمل الممول طرق احتيالية في الإقرار أو ملح

إذ إن الأصل عدم العقاب على الكذب في الإقرارات الفردية الصرفية إلا أن المشرع قـد  . ذلك

وعاقـب علـى    -وهي إقرارات فردية عرفية –خرج عن هذا الأصل في الإقرارات الضريبية 

لى أنه ألقى واجب الصدق على الممولين فيما يدلون به من بيانات سـواء  التزوير فيها بالنظر إ

متعلقة بوعاء الضريبة أو بتاريخ نشوئها أو استحقاقها أو حالة الممول الاجتماعية أو غير ذلـك  

  )2(.من البيانات التي تؤثر في تحديد الضريبة أو استحقاقها

مبينا على أسباب جديـة ومقنعـة   لذلك يجب أن يكون رفض الإقرار الضريبي أو تعديله 

ففي مصر وعلى سـبيل المثـال وضـعت تعليمـات       .بها من بيانات ءتبرر عدم الأخذ ما جا

الضرائب بينت أن رفض الدفاتر التي يمسكها الممولين يجب أن يكـون مبينـا علـى     لمصلحة

   )1(.موضوعية تمس أمانة هذه الدفاتر ومن هذه الأسباب أسباب

  .يات مع الأخذ بعين الاعتبار حجم هذه العملياتعدم قيد بعض العمل -1

 .التلاعب في الجرد كقيد البضاعة بأقل من قيمتها -2

 .عدم وجود الأدلة أو البراهين المؤيدة لما جاء في الإقرار من بيانات -3

عدم وجود حسابات أصولية منتظمة من شأنها إثارة الشك لدى مأمور التقـدير فـي حجـم     -4

  .الأرباح

ة النقض المصرية بأن رفض البيانات الواردة في الإقرار يجب أن يكون وقد أيدت محكم 

والذي جـاء فيـه    1951مايو  3الصادر في  126لأسباب جدية وسائغة ومن ذلك القرار رقم 

متى كانت المحكمة لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة في دفاتر الممول لأسباب سائغة، فإنها (

الصـادر   73وكذلك القرار رقم  )2().ها أساسا لتقدير الضريبةتكون على صواب في عدم اتخاذ

                                                 
 . اوما بعده 332مرجع سابق ص –يراجع في ذلك مؤلف قانون الضريبة الموحد ومعلقا عليه بأحكام الفقه والقضاء ) 1(

 .336ص -مرجع سابق–مؤلف قانون الضريبة الموحدة ) 2(
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إن المحكمة لم تطمئن للأسباب التي أوردتها إلـى صـحة   (والذي جاء فيه  1952يناير  31في 

البيانات الواردة في دفاتر الطاعن وكذلك في الفواتير المقدمة منه وتبعا لذلك لم تتخذها أساسـا  

الربح التي قدرتها لجنة التقدير وهذا من حقها فان النهي علـى  لتقدير أرباحه بل اعتمدت نسبة 

  .)2()ن في الدفاع يكون في غير محلههذا الحكم أنه أخل بحق الطاع

وكما تملك الإدارة الضريبية حق رفض أو تعديل الإقرار الضريبي كما بينا أنفا فان مـن  

الحالات التي يوجب القـانون  حق مأمور التقدير أن يجري تقدير الضريبة على دخل الممول في 

على الممول تقديم إقرار عن دخله ولم يفعل حيث يقوم مأمور التقدير بـربط الضـريبة وفـق    

  .المعلومات والبيانات المتوفرة لديه ويقع على عاتق الممول إثبات عكس ذلك

 وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية أن من حق مأمور التقدير أن يقوم بإجراء التقدير فـي 

هذه الحالة وفق فطنته ودرايته وللممول بعد ذلك الحق في الطعن في هذا التقدير حيث جاء فـي  

) 25(من القانون رقم  53إن المادة : (ما يلي 84سنة 876صفحة  297/84القرار التمييزي رقم 

المكلـف كشـفا    تجعل من حق مأمور تقدير ضريبة الدخل في الحالة التي لا يقدم فيها 64لسنة 

وي على التفصيلات المطلوبة بموجب النموذج المقرر أن يجـري التقـدير حسـب فطنتـه     ينط

  .)1()ودرايته

من مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني مأمور التقدير صلاحية  22وقد أعطت المادة 

تقدير الضريبة وفق المعلومات المتوفرة لديه في حالة عدم تقديم الممول كشف التقـدير الـذاتي   

  . )2(امه بموجب القانون بتقديمهرغم إلز

 إن المشرع وهو يعطي الإدارة الضريبية حق رفض الإقرار الضريبي أو تصحيحه فـان 

                                                 
  
مجدي محب حافظ ومرجع . هذه القرارات وأخرى غيرها وردت في مؤلف قانون ضريبة الدخل الموحدة لمؤلفه د )1(

  وما بعدها 336سابق ص

مـن   79وهو كذلك ورد على صفحة  94لسنة  888هذا القرار نشر في مجلة نقابة المحاميين الأردنية على صفحة ) 2( 

مـن  ) إجراءات التقاضي والمبادئ القانونية لمحكمة التمييز الأردنية في قضايا ضريبة الـدخل  (مؤلف الاجتهاد القضائي 

 .للقاضي عيسى أبو شرار.  2ج. 1996حتى  1986بداية 
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هذه الإدارة أيضا لا تعتد إلا بالواقع دون ما يخلعه الأفراد على تصرفاتهم من مراكز قانونية أو 

فمأمور التقـدير يملـك     .حتى دون الاعتداد بما تشترطه القوانين الأخرى على هذه التصرفات

معاملة الشركة على أنها شركة تضامن على الرغم من أنها طبقا للقانون التجاري شركة مساهمة 

خاصة ومستوفية لكافة شروط ذلك ومسجلة عند مراقب الشركات على أنهـا شـركة مسـاهمة    

غيـره مـن    فالقانون الضريبي لا يهمه ما ورد في.  خاصة، طالما أن مأمور التقدير أثبت ذلك

إذ يعتبر القانون الضريبي .  القوانين إلا بمقدار اتفاق ذلك مع الأصول الضريبية وحالات الواقع

من فروع القانون العام والتي تسمو بدورها عن قواعد القانون الخاص، إذ لا تتساوى مصـلحة  

حكامه وقواعده هذا فضلا عن القانون الضريبي لا يعتد إلا بأ. الضرائب مع الممولين في التعامل

فإذا تبين لمأمور التقدير أن الشركة هي شركة تضامن في حقيقتها . فيما يتعلق بالأمور الضريبية

على الرغم من أنها وفق القانون التجاري شركة خاصة محدودة، ومسجلة لدى مراقب الشركات 

المساهمة  تحت اسم شركة خاصة محدودة وأنها مستوفية وفقا القانون التجاري شروط الشركات

فان مأمور التقدير لا يملك سوى معاملتها ضريبيا على أنها شركة تضامن طالما أثبت . المحدودة

ودون أن يغير من وضعها تجاريـا علـى أنهـا شـركة      . ذلك وفق مالديه من معلومات وأدلة

وسوف نتحدث عن هذا الموضوع وعن رفض مـأمور التقـدير أي معاملـة    .  مساهمة خاصة

فضه لأي مركز قانوني أو وصف قانوني في تصرفات الممولين لغايـات ضـريبية   وهمية أو ر

  .لاحقا

اعد القـانون  إذ يعتبر القانون الضريبي من فروع القانون العام والتي تسمو بدورها عن قو

هذا فضـلا عـن القـانون      .إذ لا تتساوى مصلحة الضرائب مع الممولين في التعامل ،الخاص

فإذا تبين لمأمور التقدير أن . أحكامه وقواعده فيما يتعلق بالأمور الضريبيةالضريبي لا يعتد إلا ب

الشركة هي شركة تضامن في حقيقتها على الرغم من أنها وفق القانون التجاري شركة خاصـة  

محدودة، ومسجلة لدى مراقب الشركات تحت اسم شركة خاصة محدودة وأنها مسـتوفية وفقـا   

فان مأمور التقدير لا يملك سوى معاملتها . ت المساهمة المحدودةالقانون التجاري شروط الشركا

ودون أن  . ضريبيا على أنها شركة تضامن طالما أثبت ذلك وفق مالديه من معلومـات وأدلـة  

وسوف نتحدث عن هذا الموضـوع    .يغير من وضعها تجاريا على أنها شركة مساهمة خاصة
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رفضه لأي مركز قانوني أو وصف قانوني في وعن رفض مأمور التقدير أي معاملة وهمية أو 

  .تصرفات الممولين لغايات ضريبية لا حقا

  .رفض المعاملات الوهمية. 3

بينا أن القانون الضريبي لا يعتد إلا بحالات الواقع فدين الضـريبة واجـب الأداء متـى    

لواقع دون توافرت الشروط والأحكام المقررة في القانون الضريبي والذي يعني أساسا بحالات ا

وضمانا لذلك يملك مأمور التقدير حق رفض أي معاملة وهمية من شأنها تقليل مقـدار    .غيرها

الضريبة أو زيادة الإعفاءات أو التنزيلات على دخل الممول أو من شأنها تفتيت الدخل وتحويله 

اقد التي تـتم  إلى أكثر من ممول، فمثلا يملك مأمور التقدير رفض معاملة البيع أو الهبة أو التع

بين الممول أو أحد أبنائه الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو إذا أجرى الممول معاملة سواء 

كانت عقد بيع أو منفعة أو هبة وكان في نفس الوقت يمكن له الرجوع عنها سواء كانت لأحـد  

أجرى هذه  أبنائه أو لأي شخص آخر ويجوز لمأمور التقدير أن يعتبر هذا الدخل للشخص الذي

وتذهب التشريعات الضريبية إلى النص  .المعاملة ويتم محاسبته ضريبيا على أساس أن الدخل له

على مثل هذه المعاملات واعتبارها وهمية وإعطاء مأمور التقدير حق رفضها واعتبارها كأن لم 

وكـذلك    .)1(تكن على أن تقدر الضريبة على الممول المعني كأن المعاملة أو التصرف لمن تكن

يملك مأمور التقدير اعتبار التصرفات التي تتم بين الممول وآخرين تصرفات وهمية إذا كانـت  

مخالفة للواقع والحقيقة رغم ما يخلعه هؤلاء على تصرفاتهم من أوصاف قانونية حتى ولـو أن  

لات إذ أن القانون الضريبي لا يعتـد إلا بحـا  . القوانين الأخرى تحميهم بموجب مراكز قانونية

وقد كان للقضاء دور كبير في ذلك فقد ذهبت محكمة التمييز في كثير من قراراتها إلى .  الواقع

أن حق مأمور التقدير في رفض أي معاملة وهمية يخضع للطعن أمام القضاء الضريبي فقد جاء 

إذا قنع مأمور التقدير بـأن  ( :ما يلي 84سنة  1371صفحة  447/84في القرار التمييزي رقم 

لشركة بين المميز وآخرين هي شركة وهمية ترمي إلى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة كما أن ا

محكمة الاستئناف قضت بذلك فان الحكم باستبعاد الشركة وتقدير الضريبة على المميـز يعتبـر   

                                                 
لسـنة  ) 57(من القانون رقم ) 16(لمادة والمشرع الأردني في ا) 15(صادق على ذلك المشروع الفلسطيني في المادة  )(1

  64لسنة ) 25(من القانون رقم ) 20(والمادة  85
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محكمة التمييز أن انتقال الملك إلى الأولاد عـن طريـق    تما اعتبر.  )1()متفقا وأحكام القانون

ين وليس عن طريق والدهم لا يمكن اعتباره تصرفا وهميا طالما لم يتم البيـع إلـيهم عـن    آخر

والأمر جوازي لمأمور التقدير في رفض المعاملات الوهمية وذلـك حسـب   .  )2(طريق والدهم

قناعته والتي يجب أن يكون مبرر ومستند لأسباب جدية وموضوعية ويخضع في ذلـك لرقابـة   

  .محكمة القضاء الضريبي

ويملك مأمور التقدير حق رفض أي معاملة وهمية ويقع عليه إثبات ذلك وعادة ما تتجـه  

الضريبية إلى النص على المعاملات التي تعتبر وهمية هذه المعاملة وفي هذه الحالة  تالتشريعا

أمـا  . لا يقع على عاتق مأمور التقدير إثبات وهمية لوجود نص قانوني يفترض أنهـا وهميـة  

تي لم يرد عليها نص فيقع على عاتق مأمور التقدير إثبات أنها وهمية ويخضـع فـي   ال الحالات

  .الحالتين إلى رقابة القضاء الضريبي كلا

كما أن الشركات القائمة بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج بعضهم مع بعـض  

فعلى الـرغم مـن   تعتبر شركات وهمية طالما أن أحدهم هو الذي يديرها ويتخذ القرارات فيها 

تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات واعتبارها شركة في ظل القانون التجاري فـان مـأمور   

صفحة  448/78التقدير يملك اعتبارها وهمية طالما اثبت ذلك فقد جاء في القرار التمييزي رقم 

جته هـي  إذا اقتنع مأمور التقدير بأن الشركة المتكونة بين المكلف وزو( :ما يلي 79سنة  734

لف فان إهماله هـذه  معاملة مصطنعة ووهمية الغرض منها تنزيل الضريبة المستحقة على المك

 6وقد اعتبرت الفقـرة  .  )3()الضريبة على المكلف لوحده لا يكون مخالفا للقانونالمعاملة وفرض

أن دخل الزوجة يضاف إلى دخل زوجها ويجـري   64لسنة ) 25(من القانون رقم  5من المادة 

أما مشروع قانون ضـريبة الـدخل   .  تقدير باسم الزوج، أي أن هناك وحدة في الذمة الماليةال

                                                 
  77ص -مرجع سابق –الاجتهاد القضائي لمؤلفه عيسى أبو شرار (1)

ان الاجتهاد استقر على أن معاملات التصرف التي :( ما يلي 74سنة 1073صفحة  67/74جاء في القرار رقم ) 2(

 أولاده هي التي يجوز اعتبارها معاملات وهمية، أما اذا لم يكن الملك انتقل للأولاد عن أبيهم وانمايجريها المكلف لصالح 

  ).بالشراء من آخرين فلا يجوز اعتبار ذلك معاملة وهمية

لسـنة  ) 57(من القانون رقم ) 16(والمشرع الأردني في المادة ) 15(صادق على ذلك المشروع الفلسطيني في المادة  )3(

  64لسنة ) 25(من القانون رقم ) 20(والمادة  85
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الفلسطيني فقد أجاز للزوج والزوجة أن يتقدمها بصفة مكلفين منفردين أو مجتمعين، وفي حالـة  

فاء كمكلفين منفردين فإنهما يتمتعان بكافة الإعفاءات المقررة في القانون باستثناء إع تم معاملتهما

  .الأولاد وإعفاء التعليم وإعطاء السكن فإنها تمنح لأحدهما دون الآخر

أما المشروع الفلسطيني فقد ألزم فئات معينة بتقديم إقرار ضريبي عن دخلها، وهـذا مـا   

وكان الأجدر بالمشروع أن يطلب تقديم الإقرار الضريبي . من مشروع القانون 18حددته المادة 

ي قسم معين يتم تحديده، فالأصل هو العـبء الضـريبي والاسـتثناء    من جميع الفئات وأن يعف

وألزم المشرع على المكلفين بتقديم إقرار ضريبي أن يقوموا بتقديمه خلال الأربعة . الإعفاء منه

مـن المشـروع، الشـركات     20أشهر التالية من نهاية السنة المالية وألزم المشرع في المـادة  

ى أي شخص معنوي خاضع للضـريبة أن يرفـق نسـخة مـن     المساهمة العامة والخاصة وال

  .  الحسابات الختامية بالإقرار الضريبي

فان تقديم كشف التقدير هو أمر جوازي لمـأمور   64لسنة ) 25(أما في ظل القانون رقم 

التقدير، حيث يجوز له أن يكلف أي ممول بأن يقدم كشف التقدير وذلك بموجب إشعار خطـي  

أوجبـت علـى جميـع    ) 35(إلا أن الفقرة الثانية من نفس المادة  ). 35/1 المادة( يرسل إليه 

من ذات القانون بتقديم كشف التقدير الذاتي دون ) 5(المكلفين الخاضعين للضريبة بموجب المادة 

لمأمور التقدير أن يطلب مـن  ) 37(تكليف من مأمور التقدير وأجازت الفقرة الأولى من المادة 

  .وفات ومعلومات إضافية عن التي قدمها بالكشفأي ممول أن يقدم كش

وأعطى المشروع الفلسطيني مأمور التقدير صلاحية قبول الإقرار أو رفضـه أو تعديلـه   

على أن يتم ذلك استناداَ على أسس جدية ومبررة ويقع عليه إثبات عدم صحة البيانات الـواردة  

ن تاريخ استلام الإقرار لدراسته والـرد  ومأمور التقدير مقيد بفترة ستة أشهر م.  )1(في الإقرار

  .)2(عليه بمذكرة رسمية يرسلها للمكلف، وإلا اعتبر الإقرار موافقا عليه ويأخذ صفة القطعية

وصلاحية مأمور التقدير في رفض الإقرار الضريبي أو قبوله في مشروع قانون ضريبة 

                                                 
 من مشروع القانون 21/1المادة  (1)

  من مشروع القانون 21/2المادة  (2)
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التقدير وأن يتوفر لديه أدلـة   الدخل الفلسطيني هي أن يكون هناك أسباب جدية يقتنع بها مأمور

بعدم صحة البيانات الواردة في الإقرار الضريبي وملحقاته، على أن يقوم المأمور بإثبات عـدم  

أما المعاملات الوهمية والتي تهدف .  ويخضع في ذلك لرقابة القضاء الضريبي.  صحة البيانات

منه، وتشمل المعاملـة   15ادة إلى تفتيت الدخل فقد حددها مشروع قانون ضريبة الدخل في الم

التي يجريها الشخص لصالح ولد من أولاده لم يكمل الثامنة عشر، أو المعاملـة التـي يصـح    

الرجوع عنها أو المعاملة التي يجريها الشخص ويبقى هو مضـطلع بالسـيطرة علـى الـدخل     

الهـا  والموجودات فهذه التصرفات حددها المشرع بأنها تصرفات يملـك مـأمور التقـدير إهم   

  .  واعتبارها كان لم تكن

ووضع المشروع أيضا عقوبات على من يقوم بهذه المعاملات لغايات تفتيت الدخل وذلـك  

  ).41المادة(وكذلك على الإقرارات الكاذبة والغير صحيحة ) 41/6(في المادة 
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  حق الإطلاع ومخاطبة الغير: المبحث الثاني

شـرع لمصـلحة الضـرائب كـي تطلـب      يقصد بحق الإطلاع، السلطة التي أعطاها الم

بمقتضاها من المصالح الحكومية والهيئات العامة والخاصة وجميع المنشـآت علـى اخـتلاف    

الإطلاع عليه من سجلات وأوراق ومستندات  ىأنواعها وأشكالها القانونية أن تقدم لها كل ما تر

ضريبة المفروضة علـى  ويكون من شأنها التأثير على مقدار ال.  ترى لزوما من الإطلاع عليها

وتكون تلك الهيئات والمصالح ملزمة بتقديم سجلاتها ومستنداتها وأوراقها إلى موظفي .  الممول

  .  الدائرة الذين لهم حق الإطلاع عليها دون الاحتجاج بسريتها

ويهدف المشروع من تخويل دائرة الضريبة هذا الحق إلى تمكينها من تنفيذ أحكام قـانون  

كما وتمتلك الإدارة الضريبية حق مخاطبة أي جهـة  .  حافظة على حقوق الخزينةالضريبة والم

رسمية، وخاصة لتزويدها بأي معلومات عن الممولين وذلك لغايات ربط الضريبة والتحقق مـن  

ويعتبر حق الإطلاع أقوى من وسائل التحقق من صـحة دخـل الممـول    . مقدار دخل الممولين

  .ومقدار الضريبة المستحقة عليه

  :لذلك سوف نتناول في هذا المبحث وعلى التوالي ما يلي

  .حق الدخول إلى أماكن العمل -1

 .حق الإطلاع على الأوراق والدفاتر والسجلات -2

 .حق مخاطبة الجهات الرسمية والخاصة -3

  .حق الدخول إلى أماكن العمل. 4

كـان   يملك موظفي دائرة الضريبة حق الدخول إلى أماكن العمل الخاصة بالممول سـواء 

ذلك في أوقات الدوام الرسمي أو في غير ذلك، وذلك بقصد الوصول إلى حقيقة دخـل الممـول   

  .وتجارته والوصول بالتالي إلى مقدار الضريبة المستحقة عليه

ويجب على الممول أن يمنح موظفي الضرائب ممن لهم صفة الضـبط القضـائي كامـل    
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وسعرها وأن يمنحه كافة التسهيلات لغايـات   الحرية للتأكد من نوع البضاعة الموجودة وكميتها

وذلك ليتم مطابقة مـا هـو موجـود حقيقـة فـي المخـازن أو       .  القيام بعمله على أكمل وجه

المستودعات مع ما هو مدون في الإقرار الضريبي الذي قدمه الممول وبالتـالي معرفـة مـدى    

  .صدق الممول من عدمه

ي دائرة الضريبة دون الحاجة إلـى أخطـار   والدخول إلى أماكن العمل يتم من قبل موظف

الغرض الذي وضع من اجله هذا الحق للإدارة الضريبة وهـو   يالممول بذلك، لأن الإخطار ينف

كما أن دخول موظفي الضريبة مقيد بقواعد الاختصاص إذ لا . الوصول إلى حقيقة دخل الممول

أو مكاتب الممول بـل  يجوز أن يدخل موظف ضريبة غير مختص إلى مخازن أو مستودعات 

يجب أن يكون الموظف هو المختص بملف الممول وأن يكون ذلك لغايات التحقق مـن الـدخل   

ولا يجوز إفشاء ما يعرفه الموظـف أو  . ويقتصر ذلك على الأغراض المتصلة بربط الضريبة

يراه داخل محلات الممول إلا لغايات ربط الضريبة هذا بالإضافة إلى أن كـل شـخص بحكـم    

فته أو اختصاصه أو عمله من موظفي دائرة الضريبة ملزم بمراعاة سر المهنة إذ لا يجوز وظي

  .)1(له إفشاء ما يحصل عليه بحكم عمله أو وظيفته وتنظم التشريعات ذلك بنصوص قانونية

والساري لدينا أن كل من يضطلع  64لسنة) 25(من القانون رقم  4/1وقد اعتبرت المادة 

أو يكون مستخدما في  -64لسنة) 25(القانون رقم  -علق بتنفيذ هذا القانونبواجب رسمي فيما يت

تنفيذ أحكامه أن يعتبر كافة المستندات والمعلومات والكشوف وقوائم التقدير التي يطلع عليهـا أو  

وفرضت الفقرة الرابعة من ذات المادة عقوبة السجن . يقوم بتدقيقها ونسخها بأنها سرية ومكتوبة

  . لكل من يفشي هذه المعلومات أو يحاول إفشاءها أو الغرامة

إن حق الإطلاع والدخول إلى مقر عمل الممول كفلته التشريعات الضريبية ولكن قد يثـار  

السؤال أنه هل تملك دائرة الضريبة حق الإطلاع والدخول إلى مكان عمل الممـول ولمخازنـه   

  أكد من صدق ما جاء فيه؟ومستودعاته قبل تقديم الممول للإقرار أو بعد ذلك للت

                                                 
 عقوبة على 49/2أن جميع المعلومات الضريبية تعتبر سرية ولا يجوز إفشاءها ووضعت المادة  49/1بينت المادة  )(1

  ةإفشاء هذه المعلومات من قبل موظفي دائرة الضريب
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للإجابة على هذا التساؤل فانه لا بد من الرجوع إلى النص القانوني الذي يحدد ويبين وقت 

ولكن الأصل هو حق الإدارة الضريبية في الدخول إلى أماكن العمل والإطلاع على ما .  الدخول

أو بعده أو حتى فـي  تراه مناسب في أي وقت تشاء سواء كان ذلك قبل تقديم الإقرار الضريبي 

حالة عدم قيام الممول بتقديم الإقرار ذلك أن تحديد دين الضريبة الحقيقي هو أهم الأهداف التـي  

وتتجه التشريعات الضـريبية  .  يسعى إليها مأمور التقدير في قراره بربط الضريبة على الممول

  .)1(نإلى اعتبار عدم السماح بالدخول جريمة يعاقب عليها القانو

أن نشير إلى أن حق الدخول إلى مخازن الممول والذي لا تستلزم إذن مـن النيابـة    وبقي

وذلك . العامة وذلك عكس منزل الممول والذي يتطلب دخوله وتفتيشه إذن من النيابة العامة بذلك

  .بالرجوع إلى القواعد العامة في ذلك

  حق الإطلاع على الأدوات والدفاتر والسجلات. 2

، السلطة القانونية التي خولها المشرع لمـأموري دائـرة الضـريبة    يقصد بحق الإطلاع

بالإطلاع على كافة الدفاتر والمستندات والأوراق والسجلات الخاصة بالممول سواء كان شخص 

وتلزم هذه الجهات بأن تضع جميـع الـدفاتر   . طبيعي أو معنوي أو كان جهة حكومية أو خاصة

لك دون الاحتجاج بسريتها ذلك أن مـوظفي دائـرة   والسجلات تحت تصرف مأمور التقدير وذ

  .  )2(الضريبة ملزمون بالمحافظة على سر المهنة

والغرض الذي يرمي إليه المشرع هو تمكين مأمور التقدير من ربط الضريبة على أساس 

الأرباح الحقيقية للممول ولا يجوز منع موظفي دائرة الضريبة من الإطـلاع علـى الـدفاتر أو    

ل يجب على الممول أن يوفر لهم كل ما يطلبونه ومتعلق بالضريبة وتتجه التشريعات السجلات ب

والدفاتر بأنه جريمـة   الحديثة إلى اعتبار منع موظفي دائرة الضريبة من الإطلاع على السجلات

                                                 
  وما بعدها 361في جرائم الإخلال بوسائل الرقابة الضريبية ص  -مرجع سابق –يراجع مؤلف الجرائم الضريبية  (1)

الطعن رقم . وقد قضت محكمة النقض بضرورة الحفاظ على سر المهنة في الأمور المتعلقة بربط الضريبة وتحصيلها )2(

  543و  542بي ص في مؤلف قضاء النقض الضري 27/2/79جلسة  64لسنة 674
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وحق موظفي الضريبة يكون بالإطلاع على الدفاتر التجاريـة والفـواتير     .)1(تستوجب العقاب

وصولات القبض والصرف والسجلات وكل ما هو متعلق بتحديد مقدار الأربـاح  والإرساليات و

  . وبالتالي حتى يتم تحديد مقدار الضريبة الحقيقية على الممول

كما وتملك الإدارة الضريبية حق الإطلاع على كافة الأوراق والمستندات والتي بحوزة أي 

إذ تملك الإدارة الضريبية حق الإطلاع جهة كانت وتفيد في معرفة حقيقة الوضع المالي للممول 

على حسابات الممولين لدى البنوك والإطلاع على سجلات ودفاتر ضريبة الجمارك والإطـلاع  

أمام أي جهة أمام  ةإذ لا حصان. على ملفات المحاكم والنيابة وأي جهة أخرى حكومية أو خاصة

ذ يلزم مديرو البنـوك المكلفـون   دائرة الضريبة شريطة أن يكون هذا الإطلاع لغايات ضريبية إ

بإدارة الأموال وكل الشركات والهيئات وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم بـأن  

يقدموا إلى موظفي دائرة الضريبة عند كل طلب الدفاتر والمحررات والوثائق وبيان الإيـرادات  

  .)2(من تنفيذ القانون والمصروفات وغيرها سواء بالنسبة لهم أو للمولين لغايات التحقق

ويتم الإطلاع بالمكان الموجودة به الدفاتر والمستندات وأثناء سـاعات العمـل الرسـمية    

كما وتذهب بعض التشريعات الضريبية إلى وجوب إلزام .  ودونما حاجة إلى إخطار سابق بذلك

وسـجلات  الجهات المعفاة من الضريبة من تقديم كل ما تطلبه الإدارة الضـريبية مـن دفـاتر    

ومستندات والغاية من ذلك فحص هذه السجلات ومقارنتها مع إقرارات الممولين والتأكـد مـن   

وحق الإطلاع لا يكون فقط للتأكد من مقدار الأرباح ومقدار الضريبة . )3(مدى صدقها من عدمه

المستحقة فحسب، بل قد يكون حق الإطلاع على أوراق ودفاتر ممول مسدد للضريبة المسـتحقة  

يه ولكن يكون الإطلاع على دفاتره وسجلاته للتأكد من معلومات عن غيره من الممولين قـد  عل

تعامل معهم وبالتالي فان حق الإطلاع ممنوح للإدارة الضريبية سواء قبل تقديم الإقرار أو بعده 

  .ويكون ذلك كما تم ذكره لغايات ضريبية

                                                 
  368ص -مرجع سابق–يراجع مؤلف الجرائم الضريبية  )1(

 .766الإسكندرية، ص. المكتب العربي الحديث. علما وعملا لمؤلفه. الضريبة الموحدة: المنشاوي، عبد الحميد) 2(

المعفاة من الضريبة  على المعاهد التعليمية والهيئات 81لسنة  157من القانون  145ألزم المشرع المصري في المادة  (3)

 أن تقدم عند كل طلب دفاتر حساباتها ومستنداتها
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  حق مخاطبة الجهات الرسمية والخاصة. 3

ارة الضريبية بمخاطبة الجهات الرسمية والخاصة للحصول على معلومات ارتبط حق الإد

إذ تملك الإدارة الضريبية حق الاتصال مع أيـة   .عن أي ممول بحق الإطلاع السابق ذكره أنفا

المؤسسـات الخاصـة أو الجمعيـات الخيريـة أو      جهة كانت سواء المصارف أو الوزارات أو

مول آخر وذلك للحصول على المعلومات التي تريـدها وذلـك   المحاكم أو النيابة العامة أو أي م

وتخاطـب الإدارة    .لغايات ضريبية ولا يجوز الاحتجاج بسرية المعلومات تجاه دائرة الضريبة

الضريبية هذه الجهات وأخرى غيرها بموجب خطاب مرسل من قبل الدائرة إلى الجهة المعنية، 

المعلومات وتضعها أمـام مـوظفي دائـرة الضـريبة     والتي تكون ملزمة بتوفير كافة البيانات و

ويملك موظفي الدائرة حق الاطلاع على السجلات والبيانات في أماكن تواجدها لـدى  . المختصة

أما مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني فقد أعطى مدير دائرة الضريبة أو   .أي جهة كانت

محلاتهم ومكاتبهم وله أيضـا أن   أي موظف مفوض من قبله حق مراجعة سجلات المكلفين في

يضبط السجلات والمستندات التي يراها ضرورية وأن يخاطب أي جهة لتنفيذ أحكام هذا القانون، 

إلا أنه اعتبر أن موظفي السلطة الوطنية غير ملزمين بإفشاء أية معلومات أوجب القانون عليهم 

لحقوق الخزينة ولـدائرة الضـريبة    وفي ذلك إهدار). 24/1/2المادة (المحافظة عليها وكتمانها 

حيث اعتبر أن المعلومات التـي  ) 49/1/2(والتي لا يجوز منعها من طلب المعلومات في المادة 

يتم الحصول عليها من تطبيق وتنفيذ هذا القانون تعتبر معلومات سـرية يحظـر إفشـاءها أي    

تين في حـال إفشـاء هـذه    موظف في دائرة الضريبة ويعاقب بالحبس أو الغرامة أو كلتا العقوب

 44/1فقد أجازت المـادة   64لسنة) 25(أما القانون الساري لدينا وهو القانون رقم   .المعلومات

منه لمأمور التقدير أن يكلف أي موظف من موظفي الحكومة أو أي سـلطة محليـة أو هيئـة    

واعتبـرت  . نونعمومية أن يزوده بما قد يكون بحيازته من التفاصيل اللازمة لغايات هذا القـا 

المادة الرابعة من ذات القانون هذه المعلومات سرية ولا يجوز إفشاءها أو البوح بها واعتبـرت  

  .)1(القانون ذلك جريمة يعاقب عليها

والنافذ لدينا فقد أعتبر للإقرار الضريبي أهمية خاصـة   2004لسنة ) 17(قانون رقم أما ال

                                                 
  64لسنة ) 25(من القانون رقم  4/4المادة (1)
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منه كل شخص مكلف بتقـديم  ) 16(د ألزمت المادة فيما يتعلق بتقدير الضريبة على المكلف، فق

الإقرار الضريبي المعزز بالمستندات والمعلومات اللازمة، وهذا الإقرار يعتبر أساس تطبيق هذا 

  .على أن تكون تلك المعلومات خاضعة للتدقيق من قبل مأمور التقدير. القانون

  :ي وهمالفئات التالية بتقديم إقرار ضريب) 16(كما ألزمت المادة 

 .على كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون -1

الأشخاص المعفاة دخولهم من الضريبة بموجب التشريعات الاستثمارية السارية يتعين عليهم  -2

 .تقديم إقرار ضريبي

يتعين على الورثة أو من يمثلهم تقديم الإقرار الضريبي عن مورثهم خلال ستة أشهر مـن   -3

 .تاريخ ودفع الضريبة المترتبة قبل توزيع التركة

يتعين على كل مصف لأي شركة أن يبلغ المدير خطيا ببدء إجراءات التصفية لبيان وتثبيت  -4

 .المبالغ الضريبية المستحقة على الشركة ويقدم إقرار ضريبي عن الشركة المكلف بتصنيفها

ليمات يعفى بموجبها فئات معينـة أو  للوزير بتنسيب من مدير عام دائرة الضريبة إصدار تع -5

أشخاص معينين من تقديم الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة وذلك لغايـات تنظيميـة   

شريطة أن لا تشمل هذه التعليمات الشركات المساهمة العامة والخاصة وأي شخص معنوي 

ضـريبي  الإقـرار ال  2004لسنة ) 17(وعليه اعتبر القانون رقم   .يخضع لضريبة الدخل

أساس لتقدير الضريبة، كما ألزم جميع المكلفين بتقديم الإقرار الضريبي دون استثناء إلا ما 

وحدد المشرع مدة معينة لتقديم الإقـرار الضـريبي   . السابق ذكرها) 16/5(ورد في المادة 

  .وهي خلال الأربعة أشهر التالية من انتهاء السنة المالية للمكلف

الضريبة من واقع الإقرار في الموعد المحدد لتقديمه وهذا مـا  ويترتب على المكلف دفع 

أنه يجوز للـوزير بتنسـيب مـن    ) 17/3(وقد حددت المادة   .من القانون) 17/1(أكدته المادة 

المدير أن يصدر تعليمات يلزم بموجبها فئات أو أشخاص معينين بتقديم الإقرار المنصوص عليه 
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بموجـب هـذه الفقـرة إلـى      يفاقل المواعيد المحددة بحيث في هذه المادة من هذا القانون خلا

منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف عن تقديم هذا الإقرار علـى أن  %) 3(الضريبة المستحقة 

  .من الضريبة المستحقة%) 20(لا يتجاوز مجموع المبالغ المضافة 

مرفقـات   2004لسنة) 17(من القانون رقم ) 18(كذلك حدد المشرع الفلسطيني في المادة 

الاقرار الضريبي سواء للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، حيث بينت الفقرة الأولى من المـادة  

المذكورة أن على الشركات المساهمة العامة والخاصة وأي شخص معنوي يخضـع لضـريبة   

الدخل وكذلك الأشخاص المعفاة دخولهم من الضريبة أن يرفق مع الإقرار الضريبي نسخة مـن  

سابات الختامية للسنة الضريبية وشهادة المحاسب القانوني المرخص وكشف تعديلي مصادق الح

  .عليه من المحاسب، وتكون هذه المرفقات خاضعة للفحص والتدقيق من قبل مأمور التقدير

أما الفقرة الثانية فقد ألزمت الشركات العادية والخصوصية أن ترفق حسـاباتها الختاميـة   

  . وفقا للمبادىء المحاسبية المعمول بهاعلى أن تكون معدة 

أما الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فقد بينت أن على المكلفين أن يبينـوا فـي إقـرارهم    

الضريبي ما يقدرونه لصافي الدخل الخاضع للضريبة من خلال كشـف مختصـر لإيـراداتهم    

  .ومصروفاتهم

مـن  ) 19(من عدمه فقد بينته المادة  أما تحديد صلاحيات مأمور التقدير في قبول الإقرار

القانون، حيث أجازت له قبول أو رفض قيمة الضريبة إذا توافرت لديه أدلة بعدم صحة البيانات 

إلا أنه  . الواردة في الإقرار وملحقاته، ويقع على عاتق مأمور التقدير إثبات عدم صحة البيانات

رار بموجب مذكرة خطية ترسل له تتضمن يجب إبلاغ المكلف خلال سنة من تاريخ استلام الإق

  :ملاحظاته ويترتب على ذلك

إذا وافق المكلف على التعديل تحدد الضريبة ويكون قرار التقدير قطعي وتكون الضـريبة   -  أ

  .واجبة الدفع
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إذا لم يوافق المكلف على التعديل أو التقدير أو لم يحضر جلسة المناقشة المحددة له مسبقا   -  ب

 .لتقدير أن يصدر قراره بتقدير دخل المكلف والضريبة المستحقة عليهفانه يجوز لمأمور ا

فقد عالجت حالة عدم قيام المكلف بتقديم الإقرار الضريبي، حيث أجازت ) 20(أما المادة 

لمأمور التقدير أن يقوم بإجراء التقدير على ذلك المكلف في ضوء المعلومات المتـوفرة لديـه،   

دخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليـه ومـدة الطعـن    على أن يقوم بتبليغه إشعار ب

  .ويجوز للمكلف أن يقوم بالاعتراض خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبليغه

وللتأكد من المعلومات الواردة في الإقرار، أو للتأكد من حقيقة الدخل المتحقـق لغايـات   

) 17(من القـانون رقـم   ) 22(الوصول لمقدار الضريبة المستحقة على المكلف، أجازت المادة 

لمدير عام الضريبة أو أي موظف مفوض من قبله خطيا أن يجري التحقق الـلازم   2004لسنة

مكان العمل لفحص البضائع المخزنة والسـجلات   إلىعلى محلات المكلفين ومكاتبهم وأن يدخل 

سجلات والمستندات والقيود والمستندات المتعلقة بالعمل، كما أجازت المادة المذكورة ضبط هذه ال

الضرورية لأغراض تطبيق هذا القانون ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما تجدد إذا دعت الحاجـة  

كما يجوز طلب هذه المعلومات لتنفيذ أحكام هذا القانون .  لأسباب معقولة بموافقة المدير الخطية

ريبية مـع الـدوائر   كما يجوز للمدير أيضا أو الموظف المفوض من قبله تبادل المعلومات الض

  .المالية والضريبية وذلك لغايات الحفاظ على حق الخزينة العامة فقط

يلاحظ أن المشرع الفلسطيني أعطى المدير أو الموظف المفوض خطيـا منـه صـلاحية    

الدخول إلى أماكن عمل المكلف وله أيضا ضبط السجلات والدفاتر إلا أن المشرع وضع ضوابط 

  :لهذا الحق وهي

  .ية الدخول وضبط السجلات هي لمدير عام الدائرة أو من يفوضه خطياأن صلاح -1

إن ضبط السجلات والمستندات تكون لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديـد لأسـباب    -2

 .معقولة بموافقة المدير الخطية
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إن الدخول إلى أماكن العمل يجب أن يكون مستند على بيانات أو معلومات أو أدلـة تفيـد    -3

بضائع أو مواد مثلا غير مشمولة بالكشف، أو فواتير وأوراق تجارية غيـر مرفقـة    بوجود

 .أي يجب أن يكون دخول أماكن العمل مبرر وله ما يبرره. بالإقرار

بحالة جديدة أفرد لها المشـرع  ) 13(أما فيما يتعلق بالمعاملات الوهمية فقد جاءت المادة 

ن المادة المذكورة على أنه إذا تعاطى شـخص  م) 5(الفلسطيني نص واضح، حيث نصت الفقرة 

غير مقيم أي عمل ونشاط أو مهنة خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون مع شخص مقيم، 

إلا أن مأمور التقدير أثبت هيمنة المقيم على النشاط بصورة لا تترك للمقيم دخلا أو ربحا، فـان  

ظر إلى الأرباح الحقيقية وعليه دفع الضـريبة،  الضريبة تقدر في هذه الحالة على غير المقيم بالن

كذلك فقد أجاز القـانون    .وفي حال تخلفه يلزم الشخص المقيم بدفع الضريبة إذا ثبتت سوء نيته

لوزير المالية أو الموظف المفوض من قبله خطيا وعند تـوفر أدلـة أن    2004لسنة ) 17(رقم 

أربع سنوات من السنة التاليـة لقـرار مـأمور    يعيد النظر بتمديد قيمة الضريبة المستحقة خلال 

  :التقدير المتعلق بأي سنة ضريبية وذلك بشروط وهي

  .من أموال ودفوع هالسماح للمكلف بتقديم ما لدي -1

 .عدم الفصل بالنزاع من قبل المحكمة المختصة -2

 .إثبات واقعية النشاط أو الدخل الغير محاسب عليه -3

ة استئناف قضايا ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوما ويجوز الطعن في هذا القرار أمام محكم

  .)1(من تاريخ تبليغ القرار

                                                 
  :على مايلي)24(نصت المادة  (1)

يجوز للوزير أو الموظف المفوض من قبله خطيا وعند توفر أدلة أن يعيد النظر بتمديد قيمة الضريبة المستحقة  

السنة التالية لقرار مأمور الدخل المتعلق بأي سنة ضريبية شـريطة أن يتـيح للمكلـف     خلال أربع سنوات من

فرصة سماع أقواله وتقديم دفوعه، وأن يثبت واقعة النشاط أو الدخل الذي لم تتم محاسبة المكلف عليه من قبل 

  .مأمور التقدير وأن لا تكون المحكمة المختصة قد فصلت في موضوع النزاع

دة النظر في الإعفاءات القانونية والمبالغ المدفوعة على حساب الضـريبة وتصـحيح الأخطـاء    كما يجوز إعا 

 .الحسابية والمخالفات القانونية خلال المدة المذكورة
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قد فرض عقوبـات   2004لسنة ) 17(بقي أن نشير إلى أن المشرع الفلسطيني في القانون رقم 

على عدم تقديم الإقرار خلال موعده أو إذا تضمن بيانات غير صحيحة أو مخالفـة للواقـع أو   

  )2(.أدرج بيانات كاذبة

                                                                                                                                               
يعتبر القرار الصادر سندا لأحكام هذه المادة قابلا للطعن لدى محكمة استئناف قضايا ضـريبة الـدخل خـلال     

 .إشعار التقديرثلاثين يوما من تاريخ تبليغ 

  .2004لسنة ) 17(من القانون رقم ) 39(يراجع المادة ) 2(
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  الفصل الثاني

  الطبيعة الخاصة لدين الضريبة
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  الطبيعة الخاصة لدين الضريبة

يختلف دين الضريبة عن غيره من الديون الأخرى بأن وضع له المشرع نصوص تكفـل  

الوفاء به، من حيث أنه مفروض بحكم القانون ولا يملك الدائن وهو الإدارة أن تتنازل عنه فهـو  

ارة الضريبية أو الممول وقرار الإدارة الضريبية بالربط ليس إلا كاشف لا يتوقف على إرادة الإد

  .لهذا الدين وليس منشىء له بل هو قائم بحكم القانون

وحرصا من المشرع على ضمان تحصيل هذا الدين فانـه لا يخضـع لأحكـام التقـادم     

 ـ رى وتملـك  المنصوص عليها في القانون المدني كما وانه لا يقاص مع غيره من الديون الأخ

الإدارة الضريبية وضمانا لتحصيله حق التقدم والتتبع لتحصيله من الممول قبـل غيرهـا مـن    

  .الدائنين

  :لذلك سوف نتناول في هذا الفصل ما يلي

  .دين الضريبة مفروض بحكم القانون: المبحث الأول

  لا يتوقف دين الضريبة على إرادة الممول  -1

 .دارة الضريبيةلا يتوقف دين الضريبة على إرادة الإ -2

 .قرار ربط الضريبة كاشف وليس منشىء للدين -3

  امتياز دين الضريبة: المبحث الثاني

  .عدم جواز إجراء المقاصة -1

 .عدم الخضوع لأحكام التقادم -2

 .حق التقدم والتتبع -3
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  دين الضريبة مفروض بحكم القانون: المبحث الأول

واع الديون العامـة حيـث تمثـل    تعتبر المبالغ المستحقة للخزانة من الضرائب من أهم أن

لذلك حرص المشرع على ضمان تحصيلها بأسرع الطرق، فلا يتوقف دين   .الجزء الغالب منها

الضريبة على مطالبة الإدارة الضريبية به فهو مفروض وقائم بحكم القـانون ومـا دور الإدارة   

  )1(.الضريبية إلا كشف هذا الدين وبيانه بقرار الربط على الممولين

لدائن يملك الخيار بالمطالبة بدينه من عدمه، أما الإدارة الضريبية فهي ملزمة بالمطالبة بهـذا  وا

الدين وليس لها خيار في ذلك إذ أن دين الضريبة لا يتوقف علـى إرادة مـن منحـه القـانون     

صلاحية تحصيله بل هو مقرر ومفروض بموجب النصوص القانونية الملزمة للإدارة والممولين 

  .سواء على حد

  :لذلك سوف نتناول في هذا المبحث ما يلي

  .لا يتوقف دين الضريبة على إرادة الممول -1

 .لا يتوقف دين الضريبة على إرادة الإدارة الضريبية -2

 .قرار ربط الضريبة كاشف وليس منشىء للدين -3

  .لا يتوقف دين الضريبة على إرادة الممول. 1

انتظار مطالبة الإدارة الضـريبية لـه    يجب على الممول أن يسعى من تلقاء نفسه ودون

للوفاء بدين الضريبة متى حل ميعاد استحقاقه، إذ أن دين الضريبة وكما ذكرنا آنفـا مفـروض   

بحكم القانون وما على الممول إلا دفعه دون أن يقع على عاتق الإدارة الضريبية السـعي إلـى   

وتحديد جزء من الواقعة  )2(.المنشأة لهفيتحقق دين الضريبة بمجرد تحقق الواقعة  .مطالبته بأدائه

المنشأة للدخل، وبتحقيق الواقعة المنشأة للدخل يصبح الممول مدين بمبلغ الضريبة، ولتحديد ذلك 

                                                 
  166ص. ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها، مرجع سابق (1)

  166ص. ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها، مرجع سابق) 2(
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أهمية بالغة، ليس فقط من حيث نشأة دين الضريبة وإنما من حيث معرفـة النظـام الضـريبي    

عرفة ميعاد سداد ديـن الضـريبة   الواجب التطبيق من حيث سعر الضريبة وحالات الإعفاء وم

فالواقعة المنشأة لدين الضريبة المتعلق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولـة    .وبدء سريان التقادم

تتمثل في وضع الإيراد تحت تصرف صاحبه أي واقعة سداد الإيراد التي تسري عليه الضريبة 

أما إيرادات النشـاط   . لخاصةكتوزيع الشركة الأرباح على المساهمين في الشركات المساهمة ا

  . للنشاط وتحقيقه للأرباحالتجاري والصناعي فيتحقق دين الضريبة بمجرد مباشرة الممول 

فالقانون لا يعتد بإرادة الممول فيما يتعلق بتحقيق دين الضريبة، وحتى تحديد مقدار هـذا  

الإعفاءات التـي يقـدمها   الدين لا يتوقف على إرادة الممول، إذ أن الإقرار الضريبي والنفقات و

الممول وتحديده لمقدار الضريبة يخضع لرقابة الإدارة الضريبية حتى تتأكد من مطابقته للحقيقة 

والحكمة من أن دين الضريبة واجب دون مطالبة فهو لضمان تحصيل هذا الدين فـي  .  والواقع

ن إيرادات الدولة يجـب  المواعيد المقررة قانونا لأن أموال الضرائب وهي تمثل الجزء الغالب م

  .أن تدخل الخزانة في أوقاتها المحددة قانونا حيث يتوقف على حصيلتها سير المرافـق العامـة  

ودين الضريبة محمول لا مطلوب إذ يتوجب أدائه من قبل الممـول دون مطالبـة مـن الإدارة    

رضه مع القاعـدة  وقد قننت التشريعات الضريبية هذا المبدأ رعاية للخزينة رغم تعا  .الضريبية

المعمول بها في نطاق القانون الخاص والمتعلقة بالديون التي يكون منشؤها التعاقد والتي يلـزم  

وتذهب التشريعات الضريبية أيضا إلى إلزام الممول    )1(.فيها الدائن بمطالبة مدينه بالوفاء بالدين

مول بـالطعن أمـام القضـاء    بدفع قيمة الضريبة المستحقة عليه أو جزء منها حتى ولو قام الم

الضريبي ذلك أن دين الضريبة يتحقق بمجرد تحقق الواقعة المنشئة له طبقا للقانون ويتم الـدفع  

إذ يتوجب على الممول قبل تقديم طعنه أمـام القضـاء    )2(. من واقع الإقرار المقدم من الممول

.  الطعن المقدم مـن قبلـه   الضريبي أن يقوم بدفع مبلغ الضريبة المسلم به وذلك تحت طائلة رد

وبالتالي فان القانون لم يجعل لإرادة الممول أي أثر في تحصيل مقدار الضريبة بل أوجـب أن  

                                                 
ة واجب الأداء في مقر مصلحة دين الضريب(في مصر ما يلي  39لسنة  14من القانون رقم  93جاء في المادة  )(1

  )الضرائب وفروعها من غير احتياج إلى مطالبة في مقر المدين

  .في الأردن 85لسنة  57أ من القانون رقم /28والمادة  64لسنة ) 25(من القانون رقم  60/1المادة ) 2(
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  .يتم الوفاء كاملا في الميعاد المقرر قانونا ودون أن يتوقف ذلك على منازعته

  .لا يتوقف دين الضريبة على إرادة الإدارة الضريبية. 2

ض بحكم القانون الذي يحدد نسبته وكيفيـة تحصـيله وطـرق    بما أن دين الضريبة مفرو

وقـد سـبق    )1(.التحصيل فان هذا الدين لا يتوقف على إرادة الإدارة الضريبية المكلفة بتحصيله

وأن ذكرنا أن دين الضريبة يتحقق بمجرد تحقق الواقعة المنشأة للدخل، وليس نتيجة القـرارات  

 إذ أن هذه القرارات لا. ية كقرار التقدير أو إخطار الممولالإدارية التي تصدرها الإدارة الضريب

إذ أن هذا الدين مقـرر للمصـلحة   .  تنشىء دين الضريبة وإنما تكشف هذا الدين وتحدد مقداره

العامة ولتحقيق هدف عام ورعاية لشؤون المرافق العامة لا لتحقيق مصلحة شخصـية لـلإدارة   

  .الضريبية

وائد على التأخر في تنفيذ الالتزام بدين الضريبة طالما حل ومن هنا كان لا بد من وضع ف

دفعه حيث لا يترك حرية فرض هذه الفوائد للإدارة الضريبية وإنما كفل القانون بيان مقـدارها  

وبذلك خرج المشرع الضريبي عن القواعد المدنية المقررة التـي تجيـز اتفـاق    . وكيفية دفعها

والإدارة الضـريبية تملـك    )2(.مقداره وشروط اسـتحقاقه الطرفين على بيان التعويض وتحديد 

إجراء التصالح مع الممول شريطة أن يكون ذلك وفق القانون، فتملك الإدارة الضريبية إجـراء  

  .على مبلغ الضريبة في مرحلة الطعن الإداري قالتصالح مع الممول والاتفا

يبة المختلف عليه، سـواء  حيث يجوز لمأمور التقدير أن يتفق مع الممول على مبلغ الضر

  .أثناء مرحلة الاعتراض شريطة أن يتم ذلك وفق أحكام القانون

ويجوز عرض الصلح أمام القضاء الضريبي وإذا اتفقت الإدارة الضريبية مـع الممـول   

إلا أن ما يهمنا في هذا المجال هو الصلح الذي يجري قبل وصـول    .تسقط الدعوى الضريبية

ريبي، حيث يجوز أن تتفق الإدارة الضريبية مع الممول على الصلح في النزاع إلى القضاء الض

                                                 
  99.ص -مرجع سابق–ذاتية القانون وأهم تطبيقاتها (1) 

دائن والمدين على مقدار التعويض ونسبته وكيفية دفعه وفق ما يتم الاتفاق عليه بين في القانون المدني يتفق ال(2) 

  .الطرفين
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كالاتفاق على تقسيط دين الضـريبة مـثلاَ، أمـا المسـائل     . المسائل الموضوعية دون القانونية

عليه فـي   صفلا يجوز إجراء الصلح بها كإخضاع الممول لمعدل شريحة غير المنصوالقانونية 

الف للقانون، فهذه المسائل القانونية لا تملك الإدارة الضـريبية  القانون أو منحه إعفاء بشكل مخ

  .التصالح بها مع الممول بشكل مخالف للقانون

وكذلك خرج المشرع الضريبي عن الأصل الوارد في القواعـد المدنيـة والتـي تجيـز     

 للأطراف إجراء الصلح بينهما حسب الكيفية التي يريدوها بحيث أوجب على الإدارة الضـريبية 

وفي حال عرض الصلح أن يتم ذلك وفق القانون ودون إهدار حق الخزانة العامة في تحصـيل  

دين الضريبة الحقيقي طالما أن القانون وحده هو الذي يحدد وعاء الضريبة والأسـس الواجـب   

  .إتباعها للوصول إلى تحديد حقيقة الأرباح

 قرار ربط الضريبة كاشف لدين الضريبة وليس منشىء له. 3

ق أن ذكرنا أن دين الضريبة يتحقق بمجرد تحقق الواقعة المنشأة له، ومن هنا فان قرار سب

إلا جهة  فالإدارة الضريبية ليست.  ربط الضريبة على الممول كاشف لهذا الدين ليس منشىء له

إدارية قائمة على تحصيل هذا الدين ولا تملك تحديد دين الضريبة في قرار الربط إلا بموجب ما 

إذ أن قرار ربط الضريبة ما هو إلا إجراء تقوم به دائرة الضريبة لإعـلام   . نص عليه القانون

كشـف هـذا   وهذا القرار لا ينشىء دين الضريبة بل ي. الممول بمقدار الضريبة المستحقة عليه

حيث تعتبر الضريبة مستحقة الأداء بمجرد حصول الممول على إيراد صافي يتجاوز حد  . الدين

 . الإعفاء الضريبي المقرر، حيث يعتبر القانون الضريبي مصـدرا للالتـزام بـدين الضـريبة    

ويتضمن ربط الضريبة حساب قيمتها المستحقة للخزانة، وذلك بعد تحديد وتقدير عناصر الوعاء 

  .لضريبيا

ويمكن تعريف الواقعة المنشأة للضريبة بأنها الظرف أو العمل المادي الذي يرتب القانون علـى  

  )1(.وقوعه استحقاق الضريبة

وبعد تحقق الواقعة المنشئة لدين الضريبة، يأتي دور الإدارة الضريبية في ربط الضـريبة  

  .على الممول وإعلامه بها

                                                 
 .64ص. 1998. ، الدار الجامعية للطباعة والنشرالنظم الضريبية: يونس، أحمد البطريق) (1
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  .يبةامتياز دين الضر: المبحث الثاني

سبق أن ذكرنا أن دين الضريبة يختلف عن غيره من الديون الأخرى العادية سـواء مـن   

ولهذا عامله المشرع معاملة خاصة من حيـث أنـه لا   . حيث طرق تحديد هذا الدين أو تحصيله

يجوز إجراء المقاصة مع غيره من الديون، كما وتملك الإدارة الضريبية حق التقدم والتتبع فـي  

الممول قبل غيرها من الدائنين، هذا بالإضافة لعدم خضوع هذا الدين لأحكام التقادم تحصيله من 

وهذه الامتيازات فرضتها ذاتية القانون الضريبي وأهمية هذا الدين باعتباره من أهـم  .  المدنية

  .مصادر الإيرادات للدولة

  :لذلك سوف نتناول في هذا الفصل ما يلي تباعا

  .بين دين الضريبة وغيره من الديونعدم جواز إجراء المقاصة  -1

 .عدم خضوع دين الضريبة لأحكام التقادم المدنية -2

 .حق التقدم والتتبع -3

  .عدم جواز إجراء المقاصة بين دين الضريبة وغيره من الديون .1

من المقرر في القانون المدني أنه إذا أصبح المدين دائنا، وكان محل كـل مـن الـدينين    

نقودا وكان كل مـن الـدينين    -مدين للدائن وما في ذمة الدائن للمدينما في ذمة ال -المتقابلين 

خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة انقضى الدينان بمقدار الأقل منهما عـن طريـق   

  .المقاصة

فالمقاصة طريقة من طرق انقضاء الالتزام بمقدار الأقل وقد نظم القانون المدني أحكامهـا  

ة وان كانت تتم بقوة القانون إلا أنها ليست من النظام العام، مما يتعين معه والمقاص.  وشروطها

.  لإنتاج أثرها أن يتمسك بها صاحب المصلحة فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسـها 

وبالتالي فهل يملك الممول حق التمسك والطعن بالمقاصة بين دين الضريبة المدين به وبين مـا  

  ة به؟هو دائن للدول
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اختلف الفقهاء في مدى جواز إجراء المقاصة بين دينين أحدهما دين الضـريبة، فـذهب   

البعض إلى جواز إجراء المقاصة بين دين الضريبة المدين به الممول وبين ما هـو دائـن بـه    

للدولة أعمالا لأحكام القانون المدني والذي نظم المقاصة باعتباره القانون العام، وطالما لم يـرد  

في القانون الضريبي يمنع ذلك وذهب البعض إلى جواز إجراء المقاصة بين دين الضريبة  نص

وبين ما أخذته دائرة الضريبة بغير حق وقصر المقاصة على هذه الحالة فقـط، دون أن تمتـد   

إلا أن الرأي الغالب من الفقهاء يستند إلـى عـدم   .  للديون الأخرى المستحقة للممول قبل الدولة

اء المقاصة بين دين الضريبة وغيره من الديون ويستندون في رأيهم إلى مجموعة من جواز إجر

  )1(الحجج والبراهين أهمها ما يلي

إذ أن دين الضريبة ممتاز ولـه  . اختلاف طبيعة دين الضريبة عن غيره من الديون الأخرى -1

لمستحق للدولـة فـلا   الأولوية قبل غيره من الديون ويحصل بالطرق الإدارية، أما دين الممول ا

يتمتع بأي امتياز، بل انه غير قابل للحجز وبما أن المقاصة لا تقع إلا في الديون المتحـدة فـي   

 ـ   رى النوع والجودة فانه لا مجال لأعمال المقاصة بين دين الضريبة وغيره مـن الـديون الأخ

  . المستحقة على الدولة

ي سبيل تحصيله إتبـاع إجـراءات   كذلك وبما أن دين الضريبة تستطيع دائرة الضريبة ف

الحجز التحفظي والتنفيذي، فانه لا مجال لمقارنته مع الديون المستحقة على الدولة والغير قابلـة  

  .للحجز والتي يتم تحصيلها بالطرق العادية

إن طبيعة دين الضريبة وما له من أهمية باعتباره من أهـم مصـادر الإيـرادات للدولـة،      -2

وبالتالي فـان  . يله الإخلال بسير المرافق العامة التي تقوم عليها الدولةويترتب على عدم تحص

إجراء المقاصة بينه وبين غيره من الديون يؤدي إلى الإخلال بسير المرافق العامة ويؤثر سـلبا  

  .على الميزانية العمومية

واطنيهـا  تتبع الدول عادة إجراءات معينة عند سداد الديون الواقعة على الدولة لمصـلحة م  -3

                                                 
  55ص -مرجع سابق –يراجع مؤلف المنازعات الضريبية ) (1
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وذلك بقصد التحقق من أوجه صرف الأموال العامة وعدم مخالفتها لنصوص الميزانية والقانون 

  .المالي

عدم إنتاجية المقاصة في المجال الضريبي، ذلك أن المقاصة في الـديون العاديـة تضـمن     -4

في المجـال   للدائن استيفاء دينه قبل باقي الدائنين فيتجنب بذلك إعسار مدينه، وهذا غير موجود

وبالتالي فان المقاصة غيـر منتجـة   . الضريبي على اعتبار أن الدولة لا تفلس وهي مليئة دائما

  .للفرد

إن الدولة تتمتع في تحصيل دينها بامتياز التقدم على باقي الدائنين للمطالبة بدين الضـريبة   -5

اصة في هذا المجال لا تكون من الممول المدين، وبما أن الإدارة لا تتزاحم مع الدائنين فان المق

  .منتجة للدولة

وعلى الرغم مما تقدم فان التشريعات الضريبية لا تضع فـي العـادة نصوصـا تحظـر     

وإنما تتجه إلى   .بصريح النص منع جواز إجراء المقاصة بين دين الضريبة وغيره من الديون

باره دينا ممتـازا ومـؤدى   اعتبار دين الضريبة له حق الامتياز قبل غيره من الديون وكذلك اعت

ذلك عدم جواز إجراء المقاصة بين هذا الدين وغيره من الديون الأخرى لاخـتلاف كـل مـن    

ويذهب البعض إلى جواز إجراء المقاصة بين دين الضـريبة   . الدينين من حيث النوع والجودة

. ية لا قانونيةوهي تعتبر مقاصة اتفاق )1(.وغيره من الديون متى وافقت دائرة الضريبة على ذلك

ذلك أن دائرة الضـريبة إن وافقـت علـى     . إلا أن هذا الرأي لا يستند إلى أساس قانوني سليم

إجراء المقاصة إلا أنها بذلك خالفت القانون والذي يشترط جواز إجراء المقاصة اتحاد الـدينين  

ت معينـة قـد   بالنوع والجودة ومن بين ذلك عدم قابلية أحدهما للحجز، كما وأن هناك إجـراءا 

العادة لمراقبـة صـرف الأمـوال     مدينة بها الدولة تضعها الدول فيوضعت لتحصيل الديون ال

الميعاد تمسكا منه بالمقاصة بين ديـن   العامة، فلا يجوز أن يمتنع الممول عن أداء الضريبة في

  . نالضريبة ودين آخر له قبل الدولة، لامتناع المقاصة بين دين الضريبة وغيره من الديو

                                                 
  96ص . مرجع سابق. أحمد فتحي سرور. الجرائم الضريبية )(1
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  عدم خضوع دين الضريبة لأحكام التقادم المدنية .3

تتجه التشريعات إلى وضع مدد زمنية يستطيع خلالها صاحب الحق أن يطالب بحقه عـن  

وذلـك تحقيقـا لاسـتقرار    . طريق اللجوء إلى القضاء، وبعد هذه المدة يسقط حقه في المطالبة

البه في أي وقت بهذا الحق لـذلك يضـع   وحتى لا يكون المدين رهينة بيد الدائن يط تالمعاملا

  .المشرع مدة زمنية يستطيع خلالها الدائن أن يطالب مدينه بقيمة الدين

 أما في المجال الضريبي فان الأصل عدم خضوع دين الضريبة لأحكام التقـادم المدنيـة،  

س عشرة لاختلاف طبيعة هذا الدين عن الديون العادية، فالديون العادية المدنية تسقط بمضي خم

سنة إذا كان مصدرها الالتزام التعاقدي، أما الديون المستحقة للدولة من أموال الضرائب فهي لا 

تخضع لأحكام التقادم المدنية، وعادة ما يتم وضع نصوص قانونية تحدد المدة الزمنية التي يحق 

  .للدولة مطالبة الممولين بأموال الضرائب

المعـدل   81لسـنة   157في القـانون رقـم    ففي مصر على سبيل المثال وضع المشرع

اجل لمطالبة الدولة بأموال الضرائب، حيث يسقط بعدها الحق فـي   93لسنة  187بالقانون رقم 

المطالبة وهذا الأجل هو خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقـرار  

ي القانون يسقط حق الممول أيضا فـي  وهذا الأجل المضروب ف )1(.المنصوص عليه في القانون

والجدير ذكره أن المشرع الفلسطيني فـي    .المطالبة بما دفعه من زيادات بمرور خمس سنوات

وإنما وضع أجـل   . مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لم يضع أجل لتقادم دين الضريبة

فترة ستة أشهر كفترة تقادم لمأمور التقدير لقبول أو رفض الإقرار المقدم من الممول حيث حدد 

الإقرار أو تعديله، وفترة الستة أشهر تبدأ من تـاريخ   يسقط بعدها حق مأمور التقدير في رفض

  .إقرار الممول ومرفقاته استلام مصلحة الضرائب

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفلسطيني اعتبر أموال الضرائب من الديون الممتازة على 

  .بها أو الملتزمين بتوريدهاجميع أموال المدينين 

                                                 
 1ط. وتطبيقاتها العملية نالضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيي: فهمي، محمد مرسي وسيد لطفي، عبد االله) 1(

 .290-289ص. 1999
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  حق التقدم والتتبع) 3

من الأصول الضريبية المقررة إيثار حق الدولة في اقتضاء دين الضريبة بتامين خـاص  

يخول لها الأولوية في استيفاء دينها بحيث تتقدم على سائر الدائنين في الحصول على الضـريبة  

ذ من قاعدة المساواة بين الدائنين، وذلك بقصد المستحقة من أموال الممول وبذلك تفلت عند التنفي

وبذلك خرج المشرع عن  )1(.ضمان تحصيل دين الضريبة تحصيلا كاملا حماية لحقوق الخزينة

فحقوق الامتياز . القواعد الخاصة في القانون المدني فيما يتعلق بحقوق الامتياز العامة والخاصة

خول الدائن بها استيفاء دينه مقدما على غيره من العامة ترد على أموال المدين جميعها، بحيث ت

 )2(.الدائنين، ولا يخضع لنظام الشهر ولو كان محلها عقارا، إلا أنه لا يثبت فيهـا حـق التتبـع   

وحقوق الامتياز الخاصة وان منحت الدائن حق التتبع لتحصيل دينه، إلا أنها لا تـرد إلا علـى   

ا وردت على عقار ولا يحتج بها على الحائز حسـن  عقار أو منقول معين، ويجب فيها الشهر إذ

    .النية في المنقول

فامتياز دين الضريبة يكون على جميع أموال المدين من منقول وعقار، ويتم استيفاء هـذا  

الدين من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت، وإذا أوردت على عقار فلا يشترط 

لمقرر لدين الضريبة يشمل كافة المبالغ الأخـرى كالغرامـات وفوائـد    والامتياز ا.  فيها الشهر

لذلك فان دين الضريبة يختلف عن الديون العادية التي تنشأ بـين    .المطالب بها الممول التأخير

الأفراد، في أن الدائن العادي لا يحق له توقيع الحجز على أموال مدينه لاستيفاء دينه منهـا إلا  

أما الدولة فتملك توقيع هـذا الحجـز علـى أمـوال المـدينين       . البة رسميةبعد مطالبته به مط

من مشروع قانون ضريبة الـدخل  ) 46(ويتضح من نص المادة )3(.بالضريبة دون مطالبتهم بها

 الفلسطيني، إن المشرع الفلسطيني قرر حق الامتياز لجميع الضرائب المستحقة بموجب أحكـام 

                                                 
  

  160مرجع سابق، ص –ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها ) 1(

  162ص  - مرجع سابق –ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها ) 2(

. وتطبيقاتها العملية نالضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيي: فهمي، محمد مرسي وسيد لطفي، عبد االله (3)

   .230ص . 1999، 1ط
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تعتبر جميع أمـوال الضـرائب المسـتحقة    (مذكورة على ما يلي إذ نصت المادة ال. هذا القانون

بموجب أحكام هذا القانون دينا ممتازا على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى 

السلطة بحكم القانون ويكون دين الضريبة واجب الأداء في الجهات المعنية من قبـل المديريـة   

  ).ودوائرها

الضرائب والرسوم من الديون الممتازة امتيازا خاصاَ وذلك وفق ما  وكذلك اعتبرت أموال

مـن ذات   117، واعتبرت المـادة  52لسنة ) 31(من قانون الإجراء رقم 115ذهبت إليه المادة 

حق الامتياز  القانون أن أصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في تحصيل ديونهم على أصحاب

  )1(.العام

عـدم  . الضريبة دين ممتازا ومقدم على باقي الديون الأخـرى ويترتب على اعتبار دين 

اتحاده مع غيره من الديون مما يعني عدم جواز إجراء المقاصة بينه وبين غيره من الديون حتى 

كذلك فان دين الضريبة واجب الدفع من قبل .  ولم ينص المشروع الفلسطيني صراحة على ذلك

، ويكون دين الضريبة واجب الأداء في الجهات المعينـة  الممول بمجرد تحقق الواقعة المنشاة له

  .وهذا ما يستفاد من نص المادة المذكورة . من قبل المديرية ودوائرها

والمشروع الفلسطيني أيضا أوجب دفع الضريبة حتى ولو صدر حكم بحق الممول عقوبة 

إن اتخـاذ  (فيهـا   من المشروع والتي جاء) 45(الحبس أو الغرامة وهذا يستفاد من نص المادة 

الإجراءات المتعلقة بالعقوبة أو الغرامة أو عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي الشخص 

كذلك ولضمان تحصيل دين الضريبة في مواعيده المقررة أعطـى  ) من مسؤولية دفع الضريبة

باب مبـررة  المشروع الفلسطيني مدير دائرة الضريبة وبعد موافقة وزير المالية وبناءا على أس

من محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمنع الممول من السفر إلـى خـارج   الحق في الطلب 

  .من المشروع) 44(البلاد وذلك في المادة 

فقد اعتبر جميع الضرائب المستحقة بأحكام هذا القانون  2004لسنة ) 17(أما القانون رقم 

                                                 
الـديون  : (الساري المفعول في الضفة الغربية على ما يلي 52لسنة ) 31(من قانون الإجراء رقم  115نصت المادة ) 1(

أما المـادة  ...) الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الأموال المنقولة وغير المنقولة -1، الممتازة امتيازا خاصا هي

أصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصـحاب حـق   (من ذات القانون فقد نصت على ) 117(

  ).الامتياز العام
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بحكم القانون وهذا . لتزمين بتوريدها إلى السلطةدينا ممتازا على جميع أموال المدينين بها أو الم

من القانون، واعتبرت هذه المادة أيضا أن دين الضريبة واجب الأداء فـي  ) 44(ما أكدته المادة 

  .الجهات المعنية من قبل الدائرة ومديرياتها

واخيرا فعل المشرع عندما اعتبر دين الضريبة دينا ممتازا ليس فقط على أموال المـدين  

ا وإنما على الملتزم بتوريدها، ذلك أن الضريبة قد تكون مستحقة ليس على المدين فقط وإنمـا  به

 ـ   نقد تكون على شخص آخر كلفه القانون بتوريدها، كرب العمل الملتزم بتوريد الضـريبة ع

) 42(كذلك في سبيل منع المكلف من الهرب فقد نصت المادة . العمال الذين يعملون تحت إمرته

يصدر منع سفر المكلف لغرض ضمان تحصيل  على ما يلي 2004لسنة ) 17(ون رقم من القان

الضريبة المستحقة عليه، بقرار من المحكمة المختصة بناءا على طلب يتقدم بـه المـدير بعـد    

وكذلك فقد أجاز القانون حجز أموال المكلف ).  موافقة الوزير وموضحا أسباب طلبه ومبرراته

ة بناءا على طلب المدير بعد موافقة الوزير، شريطة أن يكون المكلف من قبل المحكمة المختص

  .قد تخلف عن دفع الضريبة المستحقة عليه

بحالـة جديـدة فـي     2004لسنة ) 17(كذلك فقد جاء المشرع الفلسطيني في القانون رقم 

جـري  يجوز للمدير أن ي: (ما يلي 39/3مجال إجراء المصالحة مع المكلفين فقد جاء في المادة 

المصالحة عن أي فعل ارتكب خلافا لأحكام هذه المادة ويجوز له قبل صدور الحكم أن يوقـف  

  .)الغرامات التي يحددها قأي إجراءات متخذة وان يجري أية مصالحة بشأنها وف

وهذه الفقرة أجازت للمدير إجراء المصالحة مع كل من ارتكب أو حـاول أو حـرض أو   

رب من الضريبة فيما يتعلق بالجرائم التي نصت عليهـا المـادة   اتفق أو ساعد غيره بقصد الته

وبتفسير نص المادة المذكورة فيلاحظ أن هذه المصالحة قد اقتصرت علـى  .  من القانون) 39(

مدير عام الضريبة دون غيره، والذي يجوز له بموجب هذا النص وقف الإجـراءات الجزائيـة   

. و أمام المحكمة شريطة عدم صدور الحكـم الجزائـي  المتخذة سواء كانت أمام النيابة العامة أ

من القانون أن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقوبـة أو الغرامـة أو   ) 43(وكذلك فقد جاء بالمادة 

يبقـى واجـب دفـع    . الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي الشخص من مسؤولية دفع الضريبة

ع الإجراءات السابقة التـي اتخـذت فـي    الضريبة ملقى على عاتق المكلف على الرغم من جمي

  .مواجهته
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إن العملية الضريبية تبدأ منذ تحقق الواقعة المنشأة للدخل، أي مجرد توفر مصادر الدخل 

صيله، وان دين الضريبة ومن ثم عملية تحعند ذلك تبدأ الإدارة الضريبية بعملية تحديد   .للممول

ما يهم الإدارة الضريبية بعد عملية تحديد هذا الدين هو دخول هذا الدين إلى الخزانـة العامـة،   

  .وذلك بما يتفق وأحكام القانون

إن تحصيل دين الضريبة يتطلب إجراءات ووسائل تمكن الإدارة الضريبية مـن سـرعة   

فهنـاك    .تلاف طبيعة الدينوتختلف إجراءات التحصيل بحسب اخ. تحصيله وبأقل تكلفة ممكنة

بعض الديون التي يتم تحصيلها قبل وصول الدخل إلى الممول كطريقـة الحجـز فـي المنبـع     

للرواتب والأجور، وهناك طريقة الحجز التنفيذي على أموال الممول المسـتحقة عيـه أمـوال    

  .الضرائب وهناك نظام السلفيات على حساب الضريبة

  :يلي تباعا ما لذلك سوف نتناول في هذا الفصل

  التنفيذ المباشر بالحجز: المبحث الأول

 الحجز التنفيذي -1

 يالحجز التحفظ -2

 الحجز في المنبع -3

  .التحصيل على حساب دين الضريبة مقدما: المبحث الثاني

  .الدفع من واقع الإقرار قبل اعتماده -1

 .تحصيل الإدارة الضريبية سلفيات على حساب دين الضريبة -2
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  .ذ المباشر بالحجزالتنفي: المبحث الأول

سوف نتناول في هذا المبحث الإجراءات المتعلقة بتحصيل دين الضـريبة عـن طريـق    

الحجز الذي تلجأ إليه الإدارة الضريبية سواء كان دين الضريبة مستحق كما هـو الحـال فيمـا    

يتعلق بالحجز التنفيذي، أو كان دين الضريبة عرضة للضياع ولكنه غير مستحق كما هو الحال 

وكذلك سوف نتناول في هذا الفصل إجراءات الحجز فـي المنبـع   . ييما يتعلق بالحجز التحفظف

  .والذي تلجأ إليه الإدارة الضريبية لتحصيل دين الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها

  :يلي وقد تم تقسيم هذا المبحث إلى ما

  . الحجز التنفيذي -1

 .الحجز التحفظي -2

 .  الحجز في المنبع -3

  الحجز التنفيذي .1

وهذه . لقد سبق القول وأن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشأة له طبقا للقانون

وإذا ما نشأ دين الضريبة كان واجـب الأداء  .  الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة

ز التنفيـذي عنـدما   بعد صدور القرار بربطه بطريقة نهائية، وتلجأ الإدارة الضريبية إلى الحج

  .تصبح الضريبة مستحقة الأداء وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بربط الضريبة

ويقصد بالحجز التنفيذي أي الحجز المقرون بالتنفيذ، أي بيع الأموال المحجوزة وتحصيل 

 ـ ى أسـاس  ثمنها، ويوقع هذا الحجز إذا كان دين الضريبة معلوما للممول من واقع إقراره أو عل

ربط الضريبة على الممول واعتبارها نهائية، ولم يقم الممول بدفعها في الموعـد المحـدد فـي    

  .القانون

ويجدر بنا القول في هذا المقام أن التشريعات الضريبية وفيما يتعلـق بتحقيـق الواقعـة    

ت أن المنشأة للدخل، قد اتجهت إلى الأخذ بمبدأ الاستحقاق كأساس لفرض الضريبة حيث اعتبـر 
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مجرد استحقاق الدخل ودون قبضه يكفي لتحقيق الواقعة المنشأة للدخل وبالتالي فان دين الضريبة 

والسـاري لـدينا أن    64لسنة) 25(وقد اعتبر القانون رقم  . يستحق في هذه الحالة على الممول

خذ قبض الدخل وليس مجرد استحقاقه هو الذي يعتبر أساس في فرض الضريبة، أي أن القانون أ

  .بمدأ القبض وليس الاستحقاق كأساس لفرض الضريبة

وفي الحالة التي يكون فيها الحجز على مال نقدي، كالحجز على أمـوال الممـول لـدى    

وإذا لم يـتم الـدفع   . البنوك ففي هذه الحالة يبقى الحجز قائما لحين دفع مبلغ الضريبة المدين به

  .وزة بما يساوي مبلغ الضريبةتستوفي دائرة الضريبة دينها من الأموال المحج

وفي القواعد المدنية المقررة يتطلب إيقاع الحجز التنفيذي وجود سند تنفيذي بحوزة الدائن 

يحتج به في مواجهة المدين أمام القضاء كالسندات التجارية أو الصرفية أو قرار محكمة وذلـك  

وهـذا أيضـا   .المعمول به 52 لسنة) 31(من قانون الإجراء الأردني رقم  33كما تتطلبه المادة 

يشترط في المسائل الضريبية حيث يتطلب إيقاع الحجز التنفيذي وجود سند تنفيذي سـواء كـان   

ذلك إقرار الممول في حال الدفع من واقع الإقرار أو قرار ربط الضريبة، ولذلك يجب أن يكون 

  .دين الضريبة ثابت بسند ومحقق الوجود ومعين المقدار

والسـاري   52لسـنة  ) 6(من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم ) 8(ة وقد حددت الماد

  .المفعول لدينا السند التنفيذي بأنه أمر الحجز الصادر من مأمور التقدير

ويثور السؤال عما إذا كان من حق الإدارة الضريبية إيقاع الحجز التنفيذي قبـل إصـدار   

  قرار ربط الضريبة واعتبارها نهائية؟

هذا التساؤل لابد من معرفة كيفية دفع الضريبة وتحصيلها، فقد يكـون دفـع    للإجابة على

الضريبة على أقساط محددة وقد يكون عن طريق الخصم في المنبع عند فرضها على الأجـور  

وفـي جميـع هـذه     . وما في حكمها أو بالدفع من واقع الإقرار أو بالدفع عند تسوية الحسـاب 

. داء سواء كانت نهائية أم لا وسواء صدر قـرار الـربط أم لا  الحالات تكون الضريبة واجبة الأ

وعند ذلك يجوز للإدارة الضريبة إيقاع الحجز على أموال الممول المنقولة وغير المنقولة طالما 
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لسنة ) 6(من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم ) 5(وقد أجازت المادة.  استحق دين الضريبة

لحجز على من تخلف عن دفع المبالغ المستحقة في الوقت المعـين  والساري لدينا حق إيقاع ا 52

وحيث .  ولم يشترط القانون إصدار قرار الربط حتى يتم اللجوء إلى الحجز التنفيذي. في القانون

أن نشأة دين الضريبة لا يتوقف على إرادة الإدارة الضريبية ولا على إرادة الممول كما ذكرنـا  

وال الممول يقع لضمان استيفاء الإدارة الضريبة لحقها كاملا وذلك بمـا  فان التنفيذ على أم.سابقا

يستحق لها بمقتضى القانون ولو لم ينشأ دين الضريبة، فالقانون قد يرتب مبـالغ مقدمـة علـى    

حساب الضريبة كالتحصيل في المنبع أو الدفع على حساب الضريبة، ففي هذه الحالة فـان مـن   

  .إلى التنفيذ على أموال الممول لضمان تحصيل هذا الدين حق الإدارة الضريبية اللجوء

كذلك يتطلب إيقاع الحجز التنفيذي لجوء الدائن إلى القضاء أما فيما يتعلق بدين الضـريبة  

كما يجوز إجراء  )1(.فتلجأ إليه الإدارة الضريبية دون حاجة لاستصدار حكم من القضاء في ذلك

ة تحت يد الغير، ويسري قرار الحجز من تاريخ صـدوره  الحجز التنفيذي على الأموال الموجود

ويعتبر الحجز التنفيذي أداة مهمة فـي  .وتبليغه إلى الممول أو إلى الغير إذا كان الحجز وقع عليه

ويحـق  . يد الإدارة الضريبي لتحصيل دين الضريبة والمحافظة على حقـوق الخزانـة العامـة   

  .الضريبي لفسخ أو إلغاء قرار الحجز للمتضرر من قرار الحجز أن يلجأ إلى القضاء

ويقع الحجز التنفيذي على كافة أموال الممول المنقولة وغير المنقولة بمـا يسـاوي ديـن    

سواء تم تحصيله بقيام الممول بدفع . ويسري قرار الحجز لحين تحصيل دين الضريبة الضريبة،

دائرة الضريبة ببيع الأموال  ما هو مستحق عليه، أو من خلال بيع ما تم الحجز عليه، حيث تقوم

والإدارة الضريبية لا تملك توقيع الحجـز التنفيـذي علـى    .  وتحصيل دين الضريبة ةالمحجوز

أموال الممول إلا بعد مطالبته بدين الضريبة سواء كان ذلك من خلال تبليغه قرار التقدير والربط 

  .واقع الإقرار المقدم منه أو من خلال إلزامه بالدفع من

حدد مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لمأمور التقدير فترة تسعين يوما يجـوز  وقد 

                                                 
 1وتطبيقاتها العملية ط نة على دخل الأشخاص الطبيعييالضريبة الموحد: فهمي، محمد مرسي وسيد لطفي، عبد االله (1)

  .232ص. 1999
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خلالها للممول أن يقوم بدفع الضريبة المستحقة عليه تبدأ من تاريخ تبليغه إشعارا خطيا بوجوب 

دفعها وإلا يجوز لمأمور التقدير وبعد موافقة المدير أن يشرع بتطبيق أحكـام قـانون الأمـوال    

وتتقيد الإدارة الضريبية بتوقيـع    .من المشروع) 26(وهذا ما حددته المادة . معمول بهالعامة ال

الحجز على ما أجاز القانون الحجز عليه من أموال للممول، ولا يجوز توقيع الحجز على أموال 

من قانون تحصيل الأموال التي لا يجوز ) 13(لا يجيز القانون الحجز عليها، وقد حددت المادة 

  :عليها وهي كالتالي الحجز

  .لازما للمكلف في ملبسه ومسكنه مع عائلته) مأمور التقدير(أي متاع يراه الحاكم الإداري  -1

 .الأدوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف -2

 .المحصولات قبل الحصاد والبقول والفواكه غير الناضجة -3

 .المسكن الشرعي والأرض -4

 .من مرتبات المتقاعدين من موظفي الحكومةأي مبلغ زاد عن الربع  -5

 .أي مبلغ زاد عن الثلث من مرتب المكلف أو من مخصصات أعضاء مجلس الأمة -6

 .نفقات السفر للموظف وعضو مجلس الأمة -7

  .مرتبات التقاعد المخصصة للأيتام والأرامل والنفقة المحكوم بها -8

مضافا عليه النفقات، أو بالتنفيذ وينقضي الحجز التنفيذي إما بأداء مبلغ الضريبة المطلوب 

  .على ممتلكات الممول بالبيع بالمزاد العلني

  الحجز التحفظي. 2

يقصد بالحجز التحفظي أن يتحفظ الدائن على أموال المدين ريثما يستصدر قـرارا مـن   

المحكمة تخوله حق التنفيذ على هذه الأموال، ولا يكون إلا بناء على حكم قضـائي، ولا تلجـأ   

الضريبة إلى إجراء هذا الحجز إلا إذا كانت الضريبة لم تصبح بعد واجبة الأداء وكانـت  دائرة 
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  .تخشى على حق الخزانة العامة من تعرضه للضياع

أما إذا كانت الضريبة واجبة الأداء بحكم القانون، فتلجأ دائرة الضريبة في تحصيلها إلـى  

ظي يكون لدائرة الضريبة مباشـرة دون  والحق في توقيع الحجز التحف. الحجز التنفيذي مباشرة

حاجة لاستصدار حكم من القضاء في ذلك، وهذا استثناء على ما ورد في المسائل المدنية من أن 

  .حق توقيع الحجز التحفظي يكون للدائن بقرار من قاضي الأمور المستعجلة

ئـرة  والغرض هنا أن قرار ربط الضريبة لم يصدر بعد، ولكن لأسباب جدية تقـدرها دا 

الضريبة من أن حقوق الخزانة معرضة للضياع تقوم بإصدار الأمر بـالحجز التحفظـي علـى    

  )1(.أموال الممول حتى يتم ربط الضريبة بشكل نهائي

ولما كان السند في تخويل مصلحة الضرائب حق توقيع الحجز التحفظـي علـى أمـوال    

فلا يجوز توقيع هـذا  . بق بيانهالممول هو حماية حقوق الخزانة العامة من خطر يتهددها كما س

الحجز إذا لم يوجد هذا الخطر، فمثلا إذا قدم الممول إلى مصلحة الضـرائب خطـاب بمقـدار    

ذمته فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي على أمواله في مثل هـذه   يالضريبة المتوقع استحقاقها ف

  )2( .الحالة لانتقاء وجود خطر على حقوق الخزانة العامة

ز التحفظي على أموال الممول المنقولة والثابتـة بمقـدار الضـريبة المتوقـع     ويقع الحج

ويختلـف الحجـز     .استحقاقها عليه، ويسري هذا الحجز من تاريخ صدوره وتبليغه إلى الممول

  :التحفظي في القضايا الضريبية عن الحجز التحفظي في القضايا المدنية كما يلي

                                                 
لرئيس مصلحة الضرائب أن يصدر أمرا بحجز الأمـوال التـي يـرى     93لسنة  187في مصر أعطى القانون رقم ) (1

إذا رفع  استيفاء الضرائب منها تحت أي يد كانت وتعتبر هذه الأموال محجوزة حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها، إلا

الحجز بقرار من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو كان قد مضى أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار 

  .الممول بمقدار الضريبة

  .232ص ) مرجع سابق(وتطبيقاتها العملية  نالضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيي) 2(
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مدنية إصدار قرار من قاضي الأمور المستعجلة فـي  يتطلب الحجز التحفظي في القضايا ال  -1

الوقت الذي لا يتطلب الحجز التحفظي في القضايا الضريبية إصدار قرار من المحكمة بل يكفي 

  .لإيقاعه إصدار قرار من المدير بناءا على أسباب جديدة ومبررة تتطلب إيقاعه

 .يتسم إيقاع الحجز التحفظي في القضايا الضريبية بالسرعة -2

 .ن الإدارة العامة تقوم فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة في إجرائهإ -3

إن إجراءات الحجز التحفظي في القضايا الضريبية تتم بالسـرعة وأن إجراءاتـه مبسـطة     -4

 )1(.روعي فيها تغليب مصلحة الدائن وهي مصلحة الضرائب على مصلحة المدين الممول

ائل المدنية وجود كفيل يكفل طالب الحجز إذا ما كان يتطلب إيقاع الحجز التحفظي في المس -5

 .غير محق في طلبه، وهذا غير موجود في المسائل الضريبية

ولما كان الحجز التحفظي أداة مهمة في يد الإدارة الضريبية لتحصيل دين الضريبة فانـه  

ة أن تقـدر  وفي نفس الوقت فلا يجوز أن يكون إلى ما لا نهاية، بل يجب على الإدارة الضريبي

 فإذا. دين الضريبة وأن تبلغ الممول المحجوز عليه قرار التقدير ومقدار الضريبة المستحقة عليه

قام بدفع دين الضريبة أزيل قرار الحجز، وإذا لم يقم بالدفع تقوم دائـرة الضـريبة بالتصـرف    

  .هبالأموال المحجوز عليها لتحصيل دين الضريبة بعد تحديده وتبليغ الممول بمقدار

 بقي أن نشير إلى الحجز التحفظي لا يقع إلا على الأموال التي يجيز القانون الحجز عليها،

وقـد بـين قـانون أصـول     . ولا يجوز إيقاعه على الأموال التي لا يجيز القانون الحجز عليها

الأموال التي يجوز الحجز عليهـا   2001لسنة ) 2(المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 

من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم ) 13(وكذلك المادة .لأموال التي لا يجوز الحجز عليهاوا

والساري لـدينا إيقـاع    64لسنة) 25(من القانون رقم ) ج/63(وقد أجازت المادة  52لسنة ) 6(

الحجز التحفظي على الضرائب التي تم تقديرها حتى ولو أنها لم تصبح واجبة الأداء مما يعنـي  

بعض الضرائب التي لم يتم تقديرها بعد لا يجوز إجراء الحجز التحفظي بسببها كنظام الحجز  أن

  .في المنبع وفي هذا قصور في التشريع

                                                 
 .408ص . 1995دار النهضة العربية،  .دة على دخل الأشخاص الطبيعيينالضريبة الموح: السيد، عبد المولى) (1
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  :الحجز في المنبع .3

تلجأ الإدارة الضريبية في تحصيل بعض الضرائب إلى طريقة الحجز في المنبع، والتـي  

وء الإدارة الضريبية إلى تطبيقها قبل حصـول  تتميز عن غيرها من طرق الجباية من ناحية لج

فلا تنتظر لحين انقضاء مدة حصوله عليه وتنطوي طريقة الحجز في المنبع . الممول على الدخل

على تكليف شخص ثالث تربطه بالممول الحقيقي علاقة يحجز قيمة الضريبة المستحقة وتوريدها 

الممول الحقيقي والشخص الثالث أما علاقـة  مباشرة إلى الخزانة العامة، وقد تكون العلاقة بين 

دين كما في حالة إيرادات القيم المنقولة حيث تعتبر الشركة الموزعة لأرباح الأسهم بمثابة مدين 

للمستفيد، حيث تلتزم الشركة باقتطاع مبلغ الضريبة من قيمة أرباح الأسهم قبل توزيعهـا علـى   

ل والشـخص الثالث علاقـة تبعية كما في حالة وقد تكون العـلاقة بين الممو . أصحاب الأسهم

والمرتبات، حيث يلتزم رب العمل باستقطاع مبلغ الضـريبة قبـل توزيـع    استحقاق الأجـور 

  )1(.الأجور والمرتبات

فالإدارة الضريبية في حالة الحجز في المنبع تواجه شخصين مختلفين، أولهمـا الممـول   

نيهما المكلف بجباية الضـريبة وتوريـدها للخزانـة    الحقيقي الذي يقع عليه عبء الضريبة، وثا

وطريقة الحجز في المنبع تنطوي على ميزات للإدارة الضريبية من أهمها أنهـا تعتبـر    .العامة

لما تحققه من وفرة الحصـيلة والحيلولـة دون    كأكثر طرق الجباية ملائمة للخزانة العامة، وذل

للخزانة العامة بسيل متدفق من المـوارد علـى   ، علاوة على تزويدها ةالتهرب من أداء الضريب

إلى هذه الطريقـة لتحصـيل الضـرائب علـى الرواتـب والأجـور        ءويتم اللجو، مدار السنه

تلزم التشريعات أصحاب العمل بتوريد مقدار الضريبة المستحقة على أجـور  والمعاشات، حيث 

لعام يتم اقتطاع مقدار الضريبة ورواتب العمال والموظفين قبل تسليم الدخل إليهم، وفي القطاع ا

ويلتزم صاحب العمل بتقـديم كشـف     .مباشرة لصالح الخزانة قبل حصول الموظف على راتبه

إلى دائرة ضريبة الدخل مبينا فيه أسماء كافة العاملين والموظفين ومقدار الراتب الذي يتقاضـاه  

ل كشف على مكان العمـل  كل واحد منهم، ويحق لدائرة الضريبة أن تتحقق من هذا الكشف بعم

                                                 
  .80ص  1998الدار الجامعية، . النظم الضريبية: يونس، أحمد البطريق) (1
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  .وإحصاء عدد الموظفين والتأكد من مقدار رواتبهم

وتعتبر طريقة الحجز في المنبع من الامتيازات المقرة لدائرة ضريبة الدخل في تحصـيلها  

لدين الضريبة، علاوة على أنها استثناء عن الأصل العام، حيث أن الأصل في دفع الضريبة هو 

ل ويتم دفع الضريبة بشكل سنوي، أما في هذه الحالة فيتم اقتطاع مبلـغ  نهاية السنة المالية للممو

الضريبة كل شهر وتوريده للخزانة العامة على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول الموظف 

وقـد ألزمـت    )1(.من مرتبات وما في حكمها خلال السنة وذلك بعد منحه الإعفاءات المقررة له

كل شخص يكون مسئول عن دفع أي دخل يخضع  64لسن) 25(م من القانون رق 1/أ/ 28المادة 

للضريبة أن يخصم عند الدفع ضريبة الدخل المبلغ الواجب دفعه وفقا للطريقة المقـررة علـى   

وتأكيدا لذلك فقد ألزمت الفقرة الثانية من ذات المادة الشـخص    .أساس الفئة المقرر في القانون

لتقدير في كل شهر حسابا بالمقادير التي خصمها إلـى  الذي يجري الخصم أن يقدم إلى مأمور ا

  .مأمور التقدير في كل شهر

أما مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني فقد ألزم كل شخص مسئول عـن الـدفع أي   

راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أن يخصم عند دفعها الضريبة المقررة، على أن يتم توريد هذه 

  ).33/1المادة (كل خمسة عشر يوما من تاريخ الدفع المبالغ مع كشف مرفق بها 

فقد أجاز لمديرية ضريبة الدخل أن تطلب من المحكمـة الحجـز    يأما المشروع الفلسطين

عليه، وهذا ما أكدتـه المـادة    ةالمستحق ةعلى أموال وممتلكات الممول لغرض استيفاء الضريب

الحجز على أموال الممول مـن قبـل   فقد أجازت  43/1أما المادة  . من مشروع القانون 30/7

المحكمة المختصة بناءا على طلب مدير دائرة الضريبة وبعد موافقة وزير المالية ويكون الحجز 

  .على الممول الذي تخلف عن دفع الضريبة المستحقة عليه

بالرجوع إلى المادتين المذكورتين نلاحظ أن المشروع الفلسطيني جعل قرار الحجز بيـد  

ختصة وهي محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وفي ذلك مسـاس بحـق الإدارة   المحكمة الم

                                                 
  .317، ص 1997المكتب العربي الحديث، . )علما وعملا(الضريبة الموحدة : المنشاوي، عبد الحميد) (1
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وعلـى الـرغم مـن أن    . الضريبية بإجراء الحجز بشكل سريع دون إهدار لحق الخزانة العامة

الحجز على أموال الممول فيه مساس بحرية الممول وأمواله إلا أن إجراء الحجز مـن وجهـة   

ية بقرار يصدر من المدير بعد موافقة الوزير ويكون قرار نظري يجب أن يكون للدائرة الضريب

رفع الحجز للمحكمة المختصة التي يحق لها إذا ما تبين لها أن قرار الحجز في غير محلـه أن  

  .ترفعه وتلغيه

وكذلك يلاحظ أن المشروع الفلسطيني لم يفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، بل 

ا فقد جاء بهما كلمة الحجز دون تحديد ما إذا كان حجز تحفظـي أو  أن المادتين المذكورتين آنف

تنفيذي، وبالرجوع إلى نصوص تلك المادتين نلاحظ أن مشروع القانون قد قصد الحجز التنفيذي 

والذي حددت الممول الذي يقع  43/1، وذلك واضح من خلال استقراء نص المادة 43/1بالمادة 

 30/7أما المادة  . ذي تخلف عن دفع الضريبة المستحقة عليهالحجز على أمواله وهو الممول ال

فقد أراد المشروع بها الحجز التحفظي حيث تم إيقاع الحجز على ممتلكـات الممـول لغـرض    

وكان على  )1(.استيفاء الضريبة المستحقة وجاءت هذه الفقرة التي عالجت منع الممول من السفر

نصوص واضحة وصريحة، هذا فضـلا عـن أن   المجلس التشريعي أن يوضح كلا الحجزين ب

المشروع لم يعالج أحكام كل نوع من أنواع الحجز بشكل أكثر تفصيلا، وعلى الرغم مـن ذلـك   

) 6(فان الحجز التحفظي والتنفيذي تمت معالجة أحكامها في قانون تحصيل الأموال العامة رقـم 

  .والساري لدينا 1952لسنة

. قد عالجت الحجز التنفيذي 43/1ز التحفظي والمادة قد عالجت الحج 30/7لذا فان المادة 

والمشروع الفلسطيني وان كان قد أخذ بكلا الحجزين في مشروع القانون إلا أنه لم يوضح أمور 

كثيرة متعلقة بالحجز كشروط إيقاعه ومتى يحق للإدارة الضريبية إيقاعه وكيفيـة رفـع شـارة    

) 36(وقد أجازت المـادة  .  لك من أمور أخرىالحجز والجهة المختصة برفع الحجز وما إلى ذ

من المشروع لمأمور التقدير وبعد تسعين يوما من تاريخ تبليغ الممـول إشـعارا خطيـا لـدفع     

 52لسـنة  ) 6(الضريبة وتخلف عن دفعها أن يشرع بتطبيق أحكام قانون تحصيل الأموال رقم 

                                                 
يمكن للمديرية أن تلجأ للمحكمة المختصة وذلك في حالـة الحصـول   : (ما يليمن المشروع على  30/7نصت المادة ) (1

  ...)على قرار بمنع الممول من السفر والحجز على ممتلكاته لغرض استيفاء الضريبة المستحقة
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) ج(وقد أعطت الفقـرة   . لعامةوالذي يمتاز بالسرعة والبساطة في إجراءات تحصيل الأموال ا

والساري المفعـول فـي    64لسنة ) 25(من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم ) 63(من المادة 

الضفة الغربية مأمور التقدير أمرا بشأن الحجز على ممتلكات الممول وذلك في حالة كانت لديـه  

  .أسباب تدعوه للشك في تحصيل مبلغ الضريبة

ريقة لتحصيل دين الضريبة فقد عالجها المشرع الفلسطيني فـي  أما الحجز في المنبع كط

حيث ألزم المشروع الفلسطيني كل شخص مسئول عن دفع راتـب أو  .من المشروع) 33(المادة 

أو مكافأة وما في حكمها أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقـدرة وأن يقـوم    ةأجر أو علاو

. بها خلال خمسة عشرة يوما من تـاريخ الـدفع   بتوريدها إلى مديرية الضريبة مع كشف مرفق

ويجوز لمأمور التقدير إعادة النظر في هذه الضرائب خلال سنتين مـن تـاريخ اقتطاعهـا إذا    

وخيرا فعل المشروع الفلسطيني عندما .توفرت لديه بيانات وأدلة تثبت ما جاء في الكشف المقدم

لتي ألزمه القانون دفعها يعتبر عنـد  تخلف صاحب العمل عن خصم أو دفع الضريبة ا ناعتبر أ

وأجاز المشـروع الفلسـطيني     )1(.ذلك ملزم بدفعها وتحصل الضريبة كما لو أنها مستحقة عليه

لمأمور التقدير التأكد من التزام صاحب العمل بأحكام القانون بأن أعطى مـأمور التقـدير حـق    

ار رواتـبهم وأجـورهم   الإطلاع على السجل الخص بأسماء المـوظفين والمسـتخدمين ومقـد   

  :يلي على ما) 33/2/3(حيث نصت المادة  . والإعفاءات التي لهم ويكون ذلك في المنشأة نفسها

يتعين على كل صاحب عمل أن يكون لديه سجل خاص يتضمن أسماء المستخدمين لديـه  (

 . ليهاورواتبهم وأجورهم وأية علاوات أخرى والإعفاءات المستحقة لهم والتعديلات التي تطرأ ع

والتحصيل   ).ويجوز لمأمور التقدير الإطلاع على السجل للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون

يعنينا في هـذا المقـام ونظـام    و ما لحساب الضريبة يكون بعدة نظم، ومنها نظام السلفيات وه

  )2(. الحجز في المنبع ونظام الإضافة لحساب الضريبة

                                                 
  ).33/2/1(المادة (1)

لمصـالح الحكوميـة أو   يعرف نظام الإضافة بأنه إضافة قدر معين من المال إلى ما يستحق في ذمة الممول لإحدى ا(2) 

يراجع .الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت التي يحددها القانون، وتحصيل هذا القدر ثم توريده إلى مصلحة الضرائب
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  .حساب دين الضريبة مقدماالتحصيل على : المبحث الثاني

من المقرر أن دين الضريبة لا يستحق في ذمة الممول الذي يباشـر نشـاطا تجاريـا أو    

صناعيا أو مهنيا إلا بعد حدوث الواقعة التي أنشأته وهي انتهاء السنة الضريبية بحصوله علـى  

  .ربح من مباشرته نشاطه يسمح باقتضاء الضريبة منه

في الوقت الحالي إلي تحصيل مبالغ من الضريبة أثناء مباشرة  وتتجه التشريعات الضريبية

الممول نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني وذلك تحت حساب الضريبة، على أن يتم خصم 

هذه المبالغ من مقدار الضريبة التي يتضح استحقاقها عليه بعد انتهاء السنة الضـريبية وثبـوت   

  .حصوله على ربح

  :في هذا المبحث ما يلي ومن هنا سوف نتناول

  . الدفع من واقع الإقرار -1

  .تحصيل الإدارة الضريبية سلفيات على حساب دين الضريبة -2

  الإقرارالدفع من واقع  .1

في الوقت الحالي إلى إعطـاء الممـول    -وكما ذكرنا سابقا –تتجه التشريعات الضريبية 

له وبالتـالي دخلـه الخاضـع     فرصة تحديد دخله والنفقات التي يطالب بها والإعفاءات المقررة

والأصل .ومقدار الضريبة المستحقة عليه، وذلك بموجب إقرار يقدمه للإدارة الضريبية للضريبة

أن يتم فحص الإقرار للتأكد من صدق المعلومات الواردة فيه ومدى مطابقتهـا لحقيقـة نشـاط    

بة وسرعة تحصـيله  الممول، إلا أن الإدارة الضريبية وهي تسعى إلى سرعة تحديد دين الضري

فقد أجاز لها المشرع اعتماد إقرار الممول للدفع من خلال واقع هذا الإقرار مع بقاء حق الإدارة 

مـن   32فقد نصـت المـادة   . بفحص هذا الإقرار وإلزام الممول بدفع الزيادة في حال وجودها

مـن خـلال    تتم عملية تحصيل الضريبة: (مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني على ما يلي

طريقة الخصم من المنبع عند فرضها على الأجور وما في حكمهـا، ولـدفع المرفـق لتقـديم     
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إن هذه الطريقة تسمح للإدارة الضريبية بتحصيل مبلغ على حساب الضريبة بشـكل  ...) الإقرار

كما يسمح لها بحق فحص الإقرار والتأكد من المعلومـات  . سريع وذلك من خلال إقرار الممول

وتؤدى الضريبة من واقع الإقرار في الموعد المحدد لتقديمه، أي بعد انتهاء السـنة  . دة فيهالوار

وفي حال وافقت الإدارة الضريبية على الإقـرار  . المالية حيث يحدد القانون ميعاد تقديم الإقرار

المقدم من الممول فتعتبر الضريبة المدفوعة من واقع الإقرار قبـل اعتمـاده هـي الضـريبة     

أما في حال تصحيح الإقرار فيـتم تسـديد مبلـغ    . ستحقة على الممول خلال السنة الضريبيةالم

  :الضريبة كما يلي

إذا طلب الممول نفسه تصحيح الإقرار خلال الفترة التي يجب أن تقـدم فيهـا الإقـرارات     -1

  .السنوية فتسدد الضريبة من واقع الإقرار بعد تصحيحه

انتهاء فترة تقديم الإقرار، فلا يؤثر ذلك على وجـوب   إذا طلب الممول تصحيح الإقرار بعد -2

تسديد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الأول قبل التصحيح، طالما سيتم مراعاة تصـحيحات  

د ما قـد  الممول إذا اقتضت المديرية بها عند الفحص ويبقى حق الممول في هذه الحالة باستردا

وفاة الممول خلال السنة فيجب على الورثـة أو وصـي   يكون دفعه بالزيادة قائم، أما في حالة 

، وللمديرية اتخاذ إجـراءات  رار الضريبي لمديرية ضريبة الدخلالتركة أو المصفي أن يقدم الإق

تحصيل الضريبة المستحقة من واقع الإقرار من أية جهة لديها أموال سـائلة تخـص التركـة،    

وتملك الإدارة الضـريبية اعتبـار    . المورث ويلتزم الورثة أيضا بأداء الضريبة من مال تركة

الإقرار المقدم من الممول سند دين تملك بموجبه إيقاع الحجز التنفيذي علـى أمـوال الممـول    

  .المنقولة وغير المنقولة والثابتة

من مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني مدة زمنيـة يـتم   ) 19/1(وقد حددت المادة 

وجاء . بي وهي أربعة أشهر من نهاية السنة المالية موضوع التقديرخلالها تقديم الإقرار الضري

ويترتب على المكلف دفع الضريبة المستحقة من واقع الإقـرارات  (..في نهاية المادة المذكورة 

منه موعد  35/2فقد حددت المادة  64لسنة ) 25(أما القانون رقم   ).في الموعد المحدد لتقديمه

  . يتأخر عن اليوم الأول من شهر آذار من كل سنةتقديم الإقرار في موعد لا
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من مشروع القانون أن للممول الحق في استرداد المبلغ الزائد عـن  ) 38(وقد بينت المادة 

مقدار الضريبة الذي قام بدفعه، ويقوم مأمور التقدير بإصدار شهادة بالمبلغ الواجب رده خـلال  

) 25(رقـم  (من القانون الساري لدينا  66/1ادة شهر من تاريخ المطالبه، وكذلك فقد ألزمت الم

مأمور التقدير إذا ثبت له أن شخص من الأشخاص قد قام بدفع مقدار الضريبة يزيد )  64لسنة 

عن المقدار الصحيح المستحق عليه، أن يقوم بإرجاع ورد المقدار الزائد عن الضريبة المدفوعة، 

مبلغ الواجب رده والإيعاز لوزارة الماليـة بـرد   على أن يقوم مأمور التقدير بإصدار شهادة بال

  .المبلغ

 .تحصيل الإدارة الضريبية سلفيات على حساب دين الضريبة .2

الأصل أن يتم دفع الضريبة بشكل سنوي، حيث يتم محاسبة الممول على إجمالي الـدخل  

شريعات الضريبية إلا أن الت . السنوي المتحقق بعد منحه الإعفاءات والنفقات المقررة في القانون

في الوقت الحالي تتجه إلى إعطاء الإدارة الضريبية حق تحصيل مبالغ على حسـاب الضـريبة   

خلال السنة موضوع التقدير وهو ما يسمى بنظام السلفيات، حيث يتم تحصيل هذه المبالغ أثنـاء  

أن  علـى . مباشرة الممول نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني وذلك تحت حساب الضريبة

يتم خصم هذه المبالغ من مقدار الضريبة التي يتضح استحقاقها عليه بعد انتهاء السنة الضريبية 

وهذه السلفيات عادة ما يتم تقنينها بنصوص قانونية، بحيث لا يجوز  . وثبوت حصوله على ربح

للإدارة الضريبية الطلب من الممول دفع سلفيات على حساب الضريبة دون وجود نص قـانوني  

وهذا الامتياز المقرر للإدارة الضريبية يسمح للخزانة العامة بالحصـول علـى   . يجيز لها ذلك

مورد مالي على مدار السنة تستعين به في الوفاء بما عليها من أعبـاء والتزامـات موضـوع    

التقدير يقلل من المتأخرات الضريبية عليهم ويجعل الإدارة الضريبية على اتصال مسـتمر مـع   

  .يمما يقلل من فرص التهرب الضريبالممولين 

ويختلف نظام السلفيات عن نظام تقسيط الضريبه، من حيث أن الأول يكون قبل قـرار ربـط    

الضريبة واعتبارها نهائية، أما الثاني فلا يكون إلا بعد اعتبار الضريبة نهائية وصـدور قـرار   

ة يكون بعدة نظم، ومنهـا  والتحصيل لحساب الضريب  .الربط وأصبحت الضريبة مستحقة الأداء
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نظام السلفيات وهو ما يعنينا في هذا المقام ونظام الحجز في المنبع ونظـام الإضـافة لحسـاب    

  )1( .الضريبة

الساري لدينا بنظام التحصيل علـى حسـاب ديـن     64لسنة ) 25(ولم يأخذ القانون رقم 

ت بموجب أوامر عسكرية وقد أدخلت عليه تعديلا . الضريبة إلا في حالات التحصيل من المنبع

مـن  ) 59(مـن المـادة  ) ج+ب+أ(أوجدت نظام جديد هو نظام السلفيات، وقد ورد في الفقرات 

القانون أن على كل مكلف بدفع ضريبة الدخل أن يقوم بتسديد دفعات منتظمـة خـلال السـنة    

المالية، حيث تسجل هذه الدفعات كسلفيات على حساب ضريبة الدخل التي تسـتحق عليـه مـع    

  :يلي مراعاة ما

يتوجب على كل شخص مكلف بدفع ضريبة الدخل وكل هيئة من الأشخاص دفع السـلفيات   -1

  .حسب النسب والمواعيد التي تم تفصيلها في دفاتر السلفيات التي يتم تسليمها لهم

إن المبالغ الواردة في دفاتر السلفيات قابلة للتعديل إذا رأى مأمور التقدير ضرورة لذلك وفق  -2

 :حيات الممنوحة له حيث يحق لمأمور التقديرالصلا

  .إعفاء أي مكلف من السلفية جزئيا أو كليا وفق شروط معينة -  أ

 .زيادة مبلغ السلفية وفق شروط معينة  -  ب

ويتم تحديد مبلغ السلفية وفق آخر إشعار تقدير صدر للمكلف كما يـنص القـانون، أمـا    

يد مبلغ السلفية وفق تصريحهم عن مدخولاتهم فيتم تحد ةالمكلفين الذين لم يقدر دخلهم لسنة سابق

  .وقناعة مأمور التقدير) الإقرار السنوي(

ويتم دفع مبلغ السلفية في المواعيد المحددة في دفتر السلفيات أو حسب المواعيد المحـددة  

                                                 
ن المال إلى ما يستحق في ذمة الممول لإحدى المصـالح الحكوميـة أو   يعرف نظام الإضافة بأنه إضافة قدر معين م (1)

يراجع . الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت التي يحددها القانون، وتحصيل هذا القدر ثم توريده إلى مصلحة الضرائب
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  )1(.في إشعار يصدر عن دائرة الضريبة للمكلف

) هيئـة (بين الفرد ومجموعة  وقد ميز المشرع في حساب مقدار السلفيات ومواعيد دفعها

من مبلـغ الضـريبة   % 10من الأشخاص، حيث ألزم الفرد بدفع عشر سلفيات في السنة بمقدار 

وذلك في اليوم العاشر من كـل شـهر مـن    ) أ/59المادة (التي فرضت عليه في السنة المحددة 

  .الأشهر العشرة من شباط حتى تشرين أول

من مبلغ % 25بدفع أربع سلفيات في السنة بمقدار  أما هيئة الأشخاص فقد ألزمها المشرع

حزيران،  10آذار ،  10وذلك في ) ب/59المادة(الضريبة التي فرضت عليه في السنة المحددة 

وحيث أنه لا يوجد معيار محـدد لتحديـد قيمـة    . كانون الأول من كل سنة 10أيلول وفي  10

ت بحالة كان مبلغ الضريبة في السنة المحددة قد جاء) 59(من المادة ) د(السلفيات، إلا أن الفقرة 

غير متفق عليه، وكان هذا المبلغ يزيد عن مبلغ الضريبة الذي حدد أخيرا وفـي هـذه الحالـة    

تحسب السلفة حسب مبلغ الضريبة للسنة المحددة الذي ليست عليه خـلاف، أو  (..أعطت الخيار 

أعطـت مـأمور   ) ز(كما أن الفقرة  ). نينالمبلغ الأكبر بين الاث(حسب المبلغ الذي تم تحديده، 

التصاريح التي تقدم له، أو حسب فطنته ودرايته فـي حـال   التقدير تحديد مبلغ السلفية بناء على 

ويجوز لمأمور التقدير إعفاء أو زيادة أو تخفيض قيمـة السـلفيات   . عدم قناعته بهذه التقديرات

) أ(في البنـد  ) و/59(حيث أجازت المادة   ).و/59(من المادة ) ب(و ) أ(المفروضة وفقا للبند 

منها لمأمور التقدير إعفاء أي شخص من السلفة جميعها أو جزء منها وذلـك عنـدما يقتنـع أن    

الضريبة ستكون أقل من الضريبة المحددة وفق السنة المحددة، علما أنه لا يجوز إعفاء من كان 

من الفقـرة ذاتهـا فأجـازت زيـادة     ) ب(أما البند .عليه وجوب إمساك دفاتر ولم يقم بإمساكها

الضريبة إما بناء على تقدير قدمه المكلف خلال السنة المالية أو في حال توفر لمأمور التقـدير  

بأن الضريبة التي ستتحقق على المكلف عن سنة ضريبية معينـة   دأسباب جدية ومعقولة للاعتقا

  .لنفس السنة على الأقل من قيمة السلفيات المفروضة عليه% 40ستزيد ب 

                                                 
مـن  % 1.5فرض غرامات على المكلف بنسبة  تيترتب على عدم دفع السلفيات في التواريخ المحددة على الإيصالا) (1

 يوم تأخير 15قيمة المبلغ المحدد في الإيصال عن كل 
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أما مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني فقد أخـذ بنظـام التحصـيل علـى حسـاب      

الضريبة، حيث أخذ بنظام خصم الضريبة من المنبع عند فرضها على الأجور وما في حكمهـا  

ولم يأخذ المشروع بنظام السلفيات وفي هذا قصور في المشروع يجـب أن يـتم   ).  33(المادة 

وحيث أن نظام التحصيل على حساب دين الضريبة يحقق مصـلحة  .  رار القانونمعالجته قبل إق

الخزينة في الحصول على موارد مالية على مدار السنة تستعين بها في سد حاجاتها العامة، فانه 

في نفس الوقت فيه تسيير على الممولين في أداء ما استحق عليهم خلال السنة الضريبية، بـدلا  

أمـا بخصـوص    .هاية السنة حيث لا يكون لديهم ما يكف لسد مقدار الضريبةمن الانتظار إلى ن

منه طرق تحصـيل الضـريبة وهـي    ) 30/1(فقد حددت المادة  2004لسنة ) 17(القانون رقم 

  :نصت على ما يلي

يتم تحصيل الضرائب من خلال سلفة على حساب الضريبة أو الخصم من المنبع أو الـدفع   -1

والدفع الفوري عند تسوية الحساب والـدفع علـى أقسـاط، وبرمجـة      المرفق مع تقديم الإقرار

  .الديون، وفقا للوائح والأنظمة الخاصة بذلك

 .يجوز للمكلف أن يؤدي الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال على أساس نظام السلفيات -2

افز تنظم قواعد تطبيق الفقرة السابقة وأسس حساب السلفة المشار إليها ومواعيد دفعها والحو -3

 .الممنوحة لها بتعليمات من الوزير بناء على تنسيب المدير

يلاحظ أن القانون قد أخذ بنظام السلفيات على أن تحديد موعد دفع السلفة وأسس حسـابها  

بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الضريبة، نظام السلفيات لم يكن موجود 

  .وض على المجلس التشريعيفي مشروع القانون الذي كان معر

لمـدير   2004لسنة ) 17(أما فيما يتعلق بفرض ضرائب مقطوعة، فقد أجاز القانون رقم 

عام الضريبة أو من يفوضه خطيا فرض ضرائب مقطوعة في الحالات التـي لا تزيـد فيهـا    

 الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في أي سنة من السنوات على ألفين وخمسمائة

  .يبة أساسية ومقطوعة عن كل سنةواعتبار تلك الضريبة ضر) 2500(دولار أمريكي 
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  الفصل الرابع

  امتيازات الإدارة الضريبية أمام القضاء في الدعاوى الضريبية
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تختلف الدعوى الضريبة عن الدعوى المدنية التي تنظرها المحاكم المدنية من عدة جوانب 

هـو   ةدعوى ذلك أن أحد أطراف الخصومة في الدعوى الضـريبي أهمها طبيعة الأطراف في ال

تتمتع بامتيازات لا يتساوى معها الطرف الآخر في  ثحي الجهة الإدارية باعتبارها سلطة عامة،

ترفع إليه الدعوى لتحقيق العدالة بين طرفين غير متساويين، دائرة الضـريبة   يفالقاض الدعوى،

دة بأساليب وامتيازات تمكنها من تحقيـق أهـدافها وهـي    والتي تمثل السلطة العامة وهي مزو

والممولين سواء كانوا أفراد طبيعيـين أو معنـويين    )1( )مصلحة الدولة(مصلحة الخزانة العامة 

فالقاضي في الدعوى المدنية يسعى إلى تحقيق العدالة بين طرفين   .يسعون إلى تحقيق مصالحهم

وم عن الآخر أما القاضي في الدعوى الضريبية فهو ولا يغلب مصلحة أحد من الخص ،متساويين

كذلك فان   .يسعى إلى تطبيق القانون بغية إنزال قاعدة الشرعية على تصرفات الإدارة الضريبة

بدايـة رفعهـا    من حيثإجرائيا وموضوعيا الدعوى الضريبية تخضع لقانون خاص بها ينظمها 

لال هذا القانون امتيازات ووسائل تجعلهـا  وحتى صدور حكم بها وتملك الإدارة الضريبية من خ

في موقف أقوى من الممول كعدم قبول الدعوى قبل الطعن أو التظلم إلى الجهة الإدارية لجنـة  

على رفع الدعوى الضريبة إيقاف  بومن الامتيازات أيضا أنه لا يترت. الطعن أو مدير الضريبة

  ).ادفع ثم استرد(ة والتي مقتضاها استحقاق مبلغ الضريبة وذلك عملا بالقاعدة القانوني

القضـاء  لذلك سوف نتناول في هذا الفصل الامتيازات الممنوحة للإدارة الضريبية أمـام  

  :يلي وسوف نتناول تباعا ما

  .طبيعة خاصة نالمنازعات الضريبية هي خصومة موضوعية مالخصومة في  -1

 .إلزام الممول بالطعن الإداري ابتداءا -2

 .ن أصول المحاكمات على المنازعات الضريبيةالأصل عدم تطبيق قانو -3

  هي خصومة موضوعية من طبيعة خاصة الخصومة في المنازعات الضريبية: المبحث الأول

يعتبر القانون الضريبي فرع من فروع القانون العام، ويترتـب علـى ذلـك أن أحكامـه     
                                                 

  .234، ص1998، المنازعات الضريبية: بيومي، زكريا محمد )(1
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بـين الممـولين   وقواعده تنظم العلاقة بين مصلحة الضرائب باعتبارها ذات سـلطة وسـيادة و  

باعتبارهم أفراد عاديين أي أن أحكام وقواعد القانون الضريبي تنظم العلاقة بين مصـالح غيـر   

ولما كان القانون الضريبي باعتباره جزءا من أنظمة القانون العام يهدف أساسا إلـى   )1(.متكافئة

الي لا يتعلق بـالحقوق  وتحديد المادة الخاضعة للضريبة، فهو بالت ةتنظيم امتيازات الخزانة العام

الصادرة عـن   تالشخصية للموليين فان القضاء يراقب نشاط الإدارة الضريبية وتخضع القرارا

لذلك يعتبر اختصاص القضاء ، هذه الإدارة لمراقبة القضاء من حيث مطابقتها للقانون الضريبي

ة الضريبي اختصاصا موضوعيا، إذ أن الخصومة في المنازعـات الضـريبية هـي خصـوم    

موضوعية تمس أموال الممولين وليست خصومة شخصية، إذ يقف الممول في مركز موضوعي 

وليس شخصي في علاقته بالإدارة الضريبية، حيث يختص القاضي الضريبي في رقابة نشـاط  

يقتصر في البحث عمـا إذا كـان    الحالة القاضي في هذه ودور الإدارة واحترام مبدأ الشرعية،

طبق تطبيقا سليما على المنازعة المعروضة أمامـه لـذلك فـان القضـاء     القانون الضريبي قد 

نادا إلى أن الممول يكون تجاه الإدارة الضـريبية  تالضريبي يندرج ضمن القضاء الموضوعي اس

ويترتـب علـى ذلـك أن      .في مركز موضوعي وليس شخصي تبدو فيه علاقة الدائن بالمدين

بط الضريبة غير المشروع وتعديل التقدير وتخفيض القاضي الضريبي يملك سلطة إلغاء قرار ر

مبلغ الضريبة ومن هنا يمكن القول أن القضاء الضريبي هو قضاء رقابة يسـتند إلـى قواعـد    

علـى اعتبـار الخصـومة فـي      وهناك مجموعة من الآثار التي تترتـب  .القانون الموضوعية

  )2(:يلي المنازعات الضريبية هي خصومة موضوعية وأهمها ما

  ة من تصحيح موقفها بنفسهاتمكين الإدارة الضريبي -1

لما كان الخلاف في المنازعات الضريبية لا يدور حول خصومة شخصية وإنما يدور بين 

مصلحة شخصية ومصلحة عامة فقد أعطى المشرع للإدارة الضريبية حق تعديل موقفها بنفسها 

                                                 
  .15ص  -مرجع سابق - زكريا بيوميالمنازعات الضريبية، ) (1

الوقت الحالي إلى إلزام الممول في كثير من الدول إلى وجوب تقيم طعن إداري أو تظلم إلى لجنة  يتتجه التشريعات ف) 2(

من القـانون رقـم   ) 31(والمادة  64لسنة) 25(من القانون رقم  56/2طعن قبل اللجوء إلى القضاء، يراجع في ذلك المادة 

  .في الأردن 85لسنة ) 57(
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ما سوف وهذا  )1(لقانون بشكل صحيحإذا كان مخالفا للقانون الضريبي كونها تسعى إلى تطبيق ا

  .نتناوله بشيء من التفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل

  .المنازعات الضريبية تنظرها محاكم خاصة -2

أدى اعتبار الخصومة الضريبية خصومة موضوعية إلى وجوب نظرها من محاكم خاصة 

لممول وسمعته لذلك فانه يجـب  يتوفر فيها سرعة الفصل في هذه المنازعات كونها تتعلق بذمة ا

  .عند نظر مثـل هـذه المنازعـات    المحاسبيةأيضا أن تتوفر في القضاة نوع من الخبرة الفنية 

وتذهب معظم الدول إلى إعطاء صلاحية النظر في المنازعات الضريبية إلى محاكم خاصة ومن 

تسمى محكمـة   في فلسطين محكمة ضريبية خاصة دهذه الدول مصر والأردن وفلسطين إذ يوج

استئناف قضايا ضريبة الدخل وتتميز إجراءاتها بالسـرعة والسـرية عنـد نظـر المنازعـات      

والساري لدينا على إنشاء  64لسنة ) 25(من القانون رقم ) 57/1(وقد نصت المادة  )2(.الضريبية

) محكمة استئناف قضايا ضريبة الـدخل (محكمة خاصة تحال إليها قضايا ضريبة الدخل تسمى 

تكون ضمن ملاك وزارة العدل، وتشكل من ثلاثة قضاة لا تقل درجة رئيسـها عـن الثانيـة    و

وعضوية اثنين من القضاة لا تقل درجتهم عن الرابعة يخضعون للأحكام القانونية التي تسـري  

أنه يجوز تمييز الأحكام الصادرة عـن   57من المادة  8وقد بينت الفقرة . على القضاة النظاميين

  .ئناف قضايا ضريبة الدخل إلى محكمة التمييزمحكمة است

وأما الإجراءات الواجب إتباعها أمام محكمتي الاستئناف والتمييز فقـد أصـدر مجلـس    

يـتم العمـل    65لسنة ) 34(رقم ) نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل(الوزراء 

 بموجبه أمام كلا المحكمتين
لق بدفع الرسوم وتقـديم وإثـارة   ويتضمن هذا النظام أحكام تتع . )2(

  .الدفوع ومواعيد الطعون وغيرها من الإجراءات الواجب إتباعها أمام القضاء الضريبي

                                                 
  .81ص -مرجع سابق –انون الضريبي وأهم تطبيقاتها ذاتية الق (1)

 .حيث يشمل اختصاص هذه المحكمة محافظات الضفة الغربية 64لسنة ) 25(من القانون رقم  57/1يراجع المادة ) 2(

أجازت لمجلس الوزراء بعد موافقة الملك إصدار الأنظمة والتعليمات  64لسنة ) 25(من القانون رقم ) 74/1(المادة  - 

  بينها نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي ترفع بمقتضى هذا القانون ومن
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  .المنازعات الضريبية يحكمها قانون خاص -3

وبما أننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الخصومة في المنازعات الضريبية هي خصـومة   

ه الخصومة يجب أن يحكمها قانون خاص يراعـي  موضوعية وليست خصومة شخصية فان هذ

طبيعتها وسرعة الفصل بها وتكون نصوصه قادرة على حماية الخزانة العامة وفي نفس الوقـت  

بالتالي تتجه معظم البلاد إلى وضع تشريعات خاصـة    .تحافظ على حقوق الممولين ولا تهدرها

ن طريـق قـانون الضـريبة    لتنظيم أمور الضريبة من حيث مطرحها ووعائها وخصائصها ع

الموضوعي وتنظم إجراءات التقاضي الضريبي من حيث طرق الطعن وإجراءاته عن طريـق  

بالإجراءات الواجب إتباعها أمام المحاكم الضـريبية أو أمـام   قانون الضريبي الشكلي والمتعلق 

ت مدة الطعن وكيفيته وإجراءاته وهو مسـتقل عـن الإجـراءا    لجان الطعن الضريبي من حيث

المدنية والتجارية في كثير من الأمور منها وقف الدعوى وإجراءات الحجز والتنفيذ وغيرها من 

الأمور والإجراءات وعلى الرغم من استقلال الإجراءات الضريبية عـن الإجـراءات المدنيـة    

إلا أن هناك بعض الأمور في الإجراءات المدنية والتجارية تصـلح لتطبيقهـا علـى     ةوالتجاري

ءات المتبعة أمام المحاكم الضريبية كشهادة الشهود والخبـرة وقواعـد التبليـغ المتعلقـة     الإجرا

بالأوراق القضائية واثبات صحة الأوراق والمستندات وإصدار الأحكام وتصـحيحها وتفسـيرها   

وهذا التشابه مرده إلى القواعد العامة والتي تقضي بها مبادئ العدالة والمنطق ولا تتعارض مع 

  .الأساسية المقررة في القانون الضريبي المبادئ
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  م الممول بالطعن الإداري ابتداءاإلزا: المبحث الثاني

تتجه معظم التشريعات الضريبية في الوقت الحالي إلى إعطاء الممـول فرصـة تقـديم    

والحكمـة  غرض، اعتراض على قرار التقدير إلى الجهة التي أصدرته أو إلى لجنة مشكلة هذا ال

عتراض هو إعطاء الإدارة الضريبية فرصة تصحيح موقفها بنفسها إذا مـا وقعـت   من هذا الا

بأخطاء وكذلك للتخفيف من عبء الطعون القضائية وتخفيف عدد القضايا الموجودة في المحاكم 

هذا بالإضافة إلى ما تتميز به الطعون الضريبية بالسرعة والسرية فقـد يـتم حـل     ،الضريبية

 –دارة الضريبية قبل الوصول إلى القضاء بالإضافة إلـى أن الدولـة   الخلاف بين الممول والإ

  .موضوعية ودقة تهدف إلى التطبيق السليم للقانون بكل -والإدارة الضريبية إحدى هيئات الدولة

) 25(من القانون رقـم  ) 56(وفي حال عدم موافقة الممول على التقدير يجوز له بموجب المادة 

. يوم من تاريخ تسلمه إشعار التقدير) 15(التقدير اعتراضا خطياَ خلال أن يقدم لمأمور  64لسنة 

وفي حال عدم تقديم الاعتراض فان التقدير الأولي يعتبر نهائي وموافق عليه من قبل الممـول،  

وفي حال التأخر عن تقديم الاعتراض خلال المدة القانونية فيجوز للممول أن يقدم إشعارا خطياَ 

لب فيه مهلة أخرى، وفي حال اقتناع مأمور التقدير بالمبررات التـي يقـدمها   لمأمور التقدير يط

إذا (حيث جاء بها  56/2وهذا ما نصت عليه المادة  . الممول فانه يحق له تمديد فترة الاعتراض

أراد أي شخص أن يعترض على التقدير المبلغ إليه بمقتضى الفقرة السابقة من هذه المادة، يجوز 

مور التقدير إشعارا خطيا باعتراضه يطلب إليه فيه مراجعـة وتنقـيح الضـريبة    له أن يبلغ مأ

وينبغي عليه أن يذكر في الإشعار المذكور بدقة الأسباب التي يسـتند إليهـا فـي    . المقدرة عليه

اعتراضه على التقدير وأن يقدم ذلك الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه إشعار 

ذلك أنه إذا اقتنع مأمور التقدير بأن الشخص المعترض على التقـدير لـم    التقدير، ويشترط في

يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه عن المملكة أو مرضـه أو لأي  

  ).سبب معقول آخر جاز له أن يمدد تلك المدة إلى الأجل الذي يراه معقولا في تلـك الظـروف  

قبل مأمور التقدير يجوز له أن يطلـب مـن الممـول المعلومـات     وعند استلام الاعتراض من 

والتفاصيل التي يراها ضرورية عن دخل الممول، ويجوز له أن يدعو أي شخص يرى لزومـا  

في دعوته وأن يطلب من الممول إبراز كافة المستندات والسجلات التي لديه، وهـذا وفـق مـا    
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وفي حال قبول الاعتـراض شـكلاَ    .64سنةل) 25(من القانون رقم ) 56/3(نصت عليه المادة 

أما في حال رفض . ويتم تبليغ الممول بذلك) 56/4(وموضوعاَ فيتم تعديل التقدير استناداَ للمادة 

الاعتراض موضوعاَ فيجوز لمأمور التقدير أن يقر التقدير الأولي أو يلغيه أو يخفضه أو يزيـده  

فقة الممول يجوز له أن يطعن فـي قـرار   وفي حال عدم موا. حسب مقتضيات الوقائع الجديدة

أجـاز   64لسنة ) 25(فالقانون رقم  )1(.مأمور التقدير لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل

للممول أن يطعن في التقدير أمام مأمور التقدير وجوباَ قبل اللجوء إلى القضاء، وقد يكون هـذا  

  .الطعن أمام لجنة مكونة لهذا الغرض

جان لجان إدارية إلا أن القانون قد أعطاها ولايـة القضـاء للفصـل فـي     تعتبر هذه اللو

المنازعات التي تثور بين الممول والإدارة الضريبية وهي بـذلك يجـب،أن تطبـق الأصـول     

ات من عوالمبادئ العامة للتقاضي،ويترتب على هذه اللجان إتباع القواعد العامة في قانون المراف

صدور القرار بعد المداولة والسماح للخصم بتأجيل الـدعوى  حيث صفة الطاعن ومدة الطعن و

للإطلاع على المستندات وتمكين الممول من تقديم دفاعه وأن تكون الهيئة مصدرة القرار هـي  

ة وغير ذلك من المبادئ والقواعد الوارد ذكرهـا فـي قـانون    عنفسها الهيئة التي سمعت المراف

  .اتعالمراف

عن أي من القواعد أو المبادئ يجعل قرارها حريـا بـالرد إذ   وبالتالي فان إغفال اللجنة 

نص مخالف  دات فيما لا يوجعيتعين على هذه اللجنة أن تطبق قدر المستطاع قواعد قانون المراف

ولذلك في العادة فانه يتم اختيار أعضاء هذه اللجنة من أصحاب  )2( .للقوانين واللوائح الضريبية

ض الدول إلى أن يتم اختيار أعضاء هذه اللجنة من قبـل وزيـر   الخبرات والكفاءات وتتجه بع

المالية ويجوز في بعض التشريعات إضافة أعضاء لهذه اللجنة بناءا على طلب الممول ويكـون  

 الضـريبية والإدارة اختصاص هذه اللجنة متعلق بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممـول  

                                                 
إذا قدرت الضريبة على شخص واعترض على الضريبة المقدرة عليه ووافق : على ما يلي) 56/4(نصت المادة ) (1

شخص إشعارا بمبلغ الضريبة المستحقة مأمور التقدير على المبلغ الذي يقدر دخله به ويعدل التقدير تبعا لذلك، ويبلغ ذلك ال

  عليه

  .386، ص1995دار النهضة العربية، القاهرة . الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين: عبد المولى، السيد) 2(
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تحديد مقدار الأرباح الخاضعة للضريبة أو غيرهـا مـن   سواء فيما يتعلق بالمسائل القانونية أو ب

  .أوجه الاختلاف المتعلقة بقرار التقدير

قضايا ضريبة الدخل قبل الطعـن أمـام    فوفي حال قدم الممول طعنا أمام محكمة استئنا

وقـد تتجـه    )1(.فان طعنه يكون سابق لأوانـه وحريـا بـالرد    مأمور التقدير أو لجنة الطعن،

في مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسـطيني   يبية كما فعل المشرع الفلسطينيالتشريعات الضر

بأن يعطي الممول فرصة تقديم اعتراض لمأمور التقدير ومن ثم له حـق الطعـن أمـام لجنـة     

الممول الحق في الطعن بقرار الضريبة أمام مأمور التقدير ويكون  29حيث أعطت المادة .الطعن

يتم الاتفاق فيحق للممول الطعن أمام لجنة الطعن المشكلة من ثلاثة ذلك في جلسة رسمية وإذا لم 

  .مأموري تقدير، وتعقد جلسة رسمية للنظر في هذا الطعن

وكما ذكرنا سابقا فان هذه اللجان وان كانت لجان إدارية إلا أنها تهدف في عملهـا إلـى   

لجنة الإدارية بهـذه المبـادئ   الوصول للعدل المنشود والتطبيق السليم للقانون وأن عدم التزام ال

إذ أن قراراتها تخضع للطعن أمام القضـاء الضـريبي    )2(.يرتب البطلان على قراراتها القواعد

وكذلك موضـوعية القـرار الـذي     أن يفحص الإجراءات التي تمت أمام هذه اللجان والذي له

لى النظر في الطعـن  ولذلك فان اللجان الإدارية هي لجان ذات طبيعة قضائية تتو  .توصلت إليه

في قرار التقدير الصادر عن مأمور التقـدير وتملـك صـلاحيات كاملـة لفحـص       المقدم إليها

من عدمه وتتجه التشريعات كما ذكرنا آنفا إلى وجوب الطعن أمام هذه اللجـان   مشروعية القرار

واجب إتباعها الإجراءات ال مشروع قانون الضريبة الفلسطينيولم يبين  . قبل اللجوء إلى القضاء

أمام لجنة الطعن واكتفى بتحديد تشكيلها حيث تتشكل من ثلاثـة مـأموري تقـدير والقـرارات     

تصدر بالأغلبية ويتم الطعن إليها خلال شهرين من تاريخ المراجعة بين مـأمور   عنها الصادرة

ي جلسة حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ف ل، وأجاز مشروع القانون للمموالتقدير والممول

                                                 
  .386، ص1995دار النهضة العربية، القاهرة . الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين: عبد المولى، السيد(1) 

حيث قضـت  ( والذي جاء فيه 46في الطعن رقم  13/3/1985راجع حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ ي) 2(

المحكمة ببطلان قرار لجنة التقدير وهي لجنة إدارية على الرغم من عدم وجود نص يقضي بذلك في قـانون الضـرائب   

سيسا على إهدار اللجنة لحق الدفاع وهو الأمر الذي ودون حاجة إلى الإسناد إلى قواعد قانون المرافعات وأحكامه وذلك تأ

  ).يجعل قراراتها باطلة لانحرافها عن الأصول العامة المقررة
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لجنة الاعتراض، وأن يقدم ما يدعم أقواله من دفاتر وسجلات ومستندات من شأنها أن تثبت مـا  

ويكون قرار لجنة الاعتراض قطعي وغير قابل للطعن إلا أمـام القضـاء     .جاء في اعتراضه

لذا فان مشروع قانون ضريبة الدخل قد جعل الطعن الإداري على مرحلتين، الأولى  . الضريبي

  :على ما يلي 29حيث نصت المادة )1(.م مأمور التقدير والثانية أمام لجنة الاعتراضأما

يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة بقرار إداري من قبل مأمور التقدير أو رفـض  ( 29-1

تقديره الذاتي أن يراجع المأمور المختص ويعقد معه جلسة رسمية بذلك يدون وقائعها من قبـل  

  ).المأمور

الحـق أو مـن يمثلـه أن ينقـل     ) الممول(ا لم يتم الاتفاق خلال جلسة المراجعة، فله إذ( 29-2

اعتراضه على هذا التقدير خطيا خلال شهرين من تاريخ جلسة المراجعة، أمام لجنة مشكلة مـن  

  ).ثلاثة مأموري ضريبة

يدعو مأمور التقدير المعترضين إلى جلسة لجنة الاعتـراض للنظـر فـي اعتراضـه     ( 29-3

لمعترضين حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه، كما يجوز له خـلال جلسـة أو جلسـات    ول

الاعتراض إبداء أي أسباب غير مذكورة في لائحة الاعتراض، وتأخذ لجنـة الطعـن قرارهـا    

  ).بالأغلبية

                                                 
  من مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني) 29/1/2/3(المادة ) (1
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  الحقوقية على المنازعات الضريبيةالأصل عدم تطبيق قانون أصول المحاكمات  :المبحث الثالث

ق أن ذكرنا أن قانون الضريبة هو من فروع القانون العام والذي ينظم العلاقة بـين  لقد سب

فان له أحكام وقواعد مستقلة تحدد دين الضريبة تحديدا وافيا  يالممولين ودائرة الضريبية وبالتال

إن  .سعر الضريبة كما ينظم حقوق وامتيازات الإدارة الضريبية وغيرها من الأمـور الأخـرى  

قانون الضريبي وان كانت في الماضي تهدف إلى تحقيق هدف مالي إلا أنها في الوقـت  قواعد ال

  تتلاءم مع . الحالي وضعت لتحقيق أهداف أخرى سياسية واجتماعية واقتصادية

  )1(.المتغيرات الكاملة لمفهوم الدولة وازدياد وظائفها

رى ذلك أن القـانون  قواعد القانون الضريبي مستقلة عن غيرها من قواعد القانون الأخو

الضريبي يحكم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممول منذ فتح الممول للمنشأة وحتى قيامه بدفع 

الضريبة مرورا بقرار ربط الضريبة وإلزامه بتقديم الإقرار والطعن أمام المحـاكم الضـريبية   

اسـتقلالية القـانون   ومن ضرائب  هوغيرها من الإجراءات وصولا إلى قيام الممول بدفع ما علي

الأخرى علـى المنازعـة    الضريبي تعني عدم تطبيق النصوص القانونية الموجودة في القوانين

الضريبية إلا بمقدار تحقيق هذه النصوص للأهداف العامة من التشـريع الضـريبي أو بعبـارة    

قواعد بذلك أحكام و ولا نقصد الضريبيأخرى اتفاق هذه النصوص مع الأصول العامة للتشريع 

القانون الخاص فقط بل وأحكام وقواعد القانون العام أيضا إذ أن القانون الضريبي لا يعتـد مـا   

جاء في غيره من القوانين إلا بمقدار اتفاق ذلك مع الأصول والمبـادئ العامـة الـواردة فيـه،     

مقرر فالقانون الضريبي يعطي الإدارة الضريبية حرية رفع الدعوى الجنائية على خلاف ما هو 

ونحـن فـي     .في القانون الجنائي من حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها

الممول على حد الإدارة الضريبية أو صدد بحث الإجراءات التي تتم أمام المحاكم الضريبية فان 

ء فـي  سواء لا يلتزمون بأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية إلا بمقدار اتفاقه مع مـا جـا  

القانون الخاص وهو القانون الضريبي إذ أن قانون أصول المحاكمات الحقوقية وضـع لتنظـيم   

إجراءات التقاضي بين الأفراد وذلك فيما يثور بينهم من خلافات حيث يقف كل مـن المـدعي   

                                                 
  .17-16ص  1998ن مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما. المالية العامة والتشريع الضريبي: القيسي، أغا حمود) (1
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والمدعى عليه أمام القضاء متساوين لا فرق أو تمييز لأحد منهم عن الآخـر أمـا فـي قـانون     

هو في الغالب ينص على إجراءات معينة يتعين إتباعها أثناء رفع الدعوى الضـريبية  الضريبة ف

وذلك لتحقيق الغاية من هذا القانون وتحقيق أهداف المشرع السياسية والسـيادية والاقتصـادية   

والاجتماعية والمالية وهذه الإجراءات أما أن يتم ذكرها في القانون الضريبي نفسـه أو أن يـتم   

حيث ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار قانون أصول  )1(.قانون إجراءات خاص ينظمهاوضعها في 

المحاكمات الحقوقية هو الشريعة العامة للإجراءات على اعتباران أنه استكمل تطوره واسـتقرت  

وقد أخـذ   . وبالتالي يتعين الرجوع إليه في حالة عدم وجود نص في قانون الضريبة )2(.نظرياته

ضاء المصري حيث ذهبت محكمة النقض إلى الأخذ بهذا الرأي وجاء في حكمهـا  بهذا الرأي الق

إن قانون المرافعات هو القانون العـام فيمـا يخـتص    : ( ما يلي 1971الصادر في  1108رقم 

الرأي محكمة التمييز الأردنية حيث جاء في قرارها رقـم   وقد أخذ بهذا) بالمواعيد والإجراءات

يجب على محكمة الاسـتئناف أن تطبـق قـانون أصـول     : (يليما  62سنة  9صفحة  17/63

 )3().المحاكمات الحقوقية المعمول به بقدر الإمكان عند نظرها في استئناف قضايا ضريبة الدخل

إلا أن هذا الرأي وان استند إلى إن قانون أصول المحاكمات الحقوقيـة هـو الشـريعة العامـة     

العلاقـة بـين    مإذ أن القانون الضريبي ينظ ،نوني سليميستند إلى أساس قا للإجراءات إلا أنه لا

الممولين ودائرة الضريبة باعتبارها تسعى إلى المحافظة على حق الخزانة العامة بتوريـد ديـن   

أصـول   أم قانون. الضريبة وفق القانون وهي في ذلك تسعى إلى تحقيق مصلحة عامة لا خاصة

لاقات والروابط القانونية المتكافئة التي تنشـأ بـين   المحاكمات الحقوقية فهو يسعى إلى تنظيم الع

فالقانون الضـريبي يعتبـر    ،الأفراد بعضهم ببعض أو بين الأفراد والدولة باعتبارها طرفا عادياَ

فرع من فروع القانون العام الذي ينظم العلاقات والروابط القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها 

إلى معالجة مراكز تنظيمية عامة لا يتساوى في المصلحة بين  باعتبارها سلطة عامة وهو يهدف

وهذا عكس ما ينظمه قانون أصول المحاكمـات الحقوقيـة والـذي يـنظم العلاقـات      . أطرافها

                                                 
 10ونظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم  85لسنة ) 57(في الأردن هناك قانون ضربة الدخل رقم ) (1

  .ونظام استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل 64لسنة ) 25(وفي الضفة الغربية هناك قانون ضريبة الدخل رقم  86لسنة

  .1959 ةعات لسنأصول المراف -أحمد أبو الوفا) 2(

  .5مرجع سابق ص. الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الأردنية.القاضي عيسى أبو شرار) 3(
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وتثور مشكلة الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الحقوقية في الحالات التي تبـرز    .المتكافئة

حيث اتجه الرأي الغالب إلى جواز الرجوع إلى قانون  الضريبية نلها نص في القواني ولا يوجد 

أصول المحاكمات الحقوقية لتطبيقه شريطة عدم تعارض ذلك مـع المبـادئ العامـة للقـانون     

الضريبي خاصة وان القانون الضريبي هو أحد فروع القانون العام وقانون أصول المحاكمـات  

ه تحديد حقوق الأفراد وواجباتهم فـي  الحقوقية هو احد فروع القانون الخاص ومن أهم أغراض

منازعاتهم الشخصية أثناء التقاضي حتى يتسنى لصاحب الحـق أن ينـال حقـه مـن خصـمه      

فالخصومة المدنية هي خصومة شخصية ملك المتقاضـيين ودور القاضـي فيهـا سـلبي أمـا      

 الخصومة في المنازعة الضريبية فهي خصوصية موضوعية يحكمها قواعد القانون الضـريبي 

مراقبـة  فالنزاع بين مصلحة شخصية ومصلحة عامة والقاضي يلعب دور ايجابي فيها من حيث 

علـى تصـرفات    الشرعيةشرعية قرار التقدير ومدى مطابقته للقانون ويعمل على إنزال قاعدة 

القانون الضريبي أيضا بقواعد وأحكام من شأنها المحافظة علـى   ولقد جاء )1(.الإدارة الضريبية

صل في المنازعة الضريبية وإحاطتها بنوع من السرية للمحافظة على سمعة الممـول  سرعة الف

وكذلك فان قواعد التبليـغ وإجـراءات رفـع     . أمام الغير وهذا غير متوفر في القضاء العادي

قي الحسابات يتطلب إجراءات خاصة أفـرد لهـا   ستعانة بالشهود وأهل الخبرة كمدقالدعوى والا

  .المشرع الضريبي

  نونام ونصوص في القاأحك

لذلك فان الأصل هو عدم جواز الرجوع إلى تطبيق قانون أصول المحاكمـات الحقوقيـة   

على المنازعة الضريبية وسواء أمام المحاكم الضريبية أو أمام اللجان الإدارية إلا في حالة عدم 

ي أن لا وجود نص في القانون الضريبي قادر على التعامل مع هذه المنازعـة والشـرط الثـان   

أحكام وقواعد قانون أصول المحاكمات الحقوقية مع المبادئ والأصول الضريبية والتي  ضتتعار

  .تمتاز بذاتية مستقلة عن غيرها من القوانين

                                                 
 1960جامعة الإسكندرية . رسالة دكتوراه غير منشورهواهم تطبيقاتها،  يذاتية القانون الضريب :قدري نقولا عطيه،(1) 

  .79ص –
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أما موقف القضاء فقد كان واضحا من حيث عدم تطبيق قانون أصول المحاكمات الحقوقية على 

ي القانون الضريبي ومع ذلك حكـم الكثيـر مـن    الحالات والمنازعات التي يوجد لها معالجة ف

لسنة  235القرارات الصادرة عن المحاكم المصرية ومنها حكم محكمة استئناف الإسكندرية رقم 

حيث أنه مما يزيد هذا الأمر وضوحا وينفي بتاتـا  (وقد جاء به  5/4/1951در بتاريخ الصا 51

نظام الإعلان الخـاص بواسـطة عامـل     بالإعلان عن ةالقول بسريان قواعد المرافعات المتعلق

في حالـة غلـق المنشـأة أو غيـاب      1939لسنة 14البريد الذي أدخله الشارع في القانون رقم 

  ).ون المرافعات في مثل هذه الحالةصاحبها وهذا إجراء مخالف لما هو منصوص عليه في قان

الاستئناف أن تطبق على محكمة  يجب: (يلي محكمة التمييز الأردنية ماوقد جاء في قرار ل

فـي اسـتئناف قضـايا    قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعمول به قدر الإمكان عند نظرها 

قد شابه عيب وهو تطبيق قانون أصول المحاكمـات الحقوقيـة    روهذا القرا )1(). ضريبة الدخل

يـتم   قدر الإمكان وهذا القول من جانب محكمة التمييز مجانب للصواب إذ أن الصواب هـو أن 

 تطبيق قانون أصول المحاكمات في حال عدم وجود نص للحالة المعروضة أمام القضاء وأن لا

  .ن هذا القانون والأصول الضريبيةيتم التعارض بي

فقد ألزم الممول أن يقدم اعتراض لمأمور التقدير الـذي   مشروع قانون ضريبة الدخل اأم

وموثقة وقد بين ذلك المـادة   عجلسة مراجرفض تقديره على أن يتم مراجعة هذا الاعتراض في 

فـإذا رفـض هـذا      .من مشروع القانون والتي لم تحدد مدة للطعن أمام مأمور التقدير 29/1

الاعتراض فان له حق الطعن أمام لجنة تسمى لجنة الطعن مشكلة من ثلاث مـأموري ضـريبة   

قدير ولم يحدد مشـروع  على الأقل وذلك خلال شهرين من تاريخ جلسة المراجعة مع مأمور الت

القانون الإجراءات الواجب إتباعها أمام لجنة الطعن باستثناء وجوب دعوة المعترض إلى جلسـة  

وتصـدر لجنـة الطعـن قراراتهـا       .على أسباب الاعتراض ه في تقديم البينةالاعتراض وحق

 ـ  )2(.بالأغلبية ويملك المعترض حق الطعن في قرار اللجنة أمـام القضـاء   ع وروأعطـى المش

                                                 
في مؤلف الاقتصاد القاضي لمحكمة التمييز في قضايا ضريبة الدخل والمنشور  63لسنة  9صفحة  17/63القرار رقم  )(1

  .5للقاضي عيسى أبو شرار رئيس محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل الجزء الأول ص 85ص  63من سنة 

  . حددت وجوب الطعن أمام لجنة الطعن قبل اللجوء إلى القضاء 29/2/3/4المادة (2) 
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الفلسطيني صلاحية النظر في المنازعات الضريبية إلى محاكم خاصة تتولى الفصل فيها حيـث  

تشكل المحكمة المختصة بقرار من وزير العـدل وتكـون   (تشكيل المحكمة  30/2حددت المادة

للأحكام القانونية التي تسـري   يخضعونضمن ملاك وزارة العدل وتعقد بعضوية ثلاث قضاة و

ولم يحدد المشروع الإجراءات الواجب إتباعها أمام محكمتي الاستئناف   ).نظاميينعلى القضاة ال

تمارس المحكمة اختصاصاتها وفقـا لأحكـام هـذا     (بالنص  30/3والتمييز وإنما اكتفت المادة 

القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقيـة وبالتـالي فـان    

إذ من الأفضل إصـدار   ،فعل وخيراَلم يحدد إجراءات التقاضي الضريبية  ع الفلسطينيوالمشر

نظام مستقل يحدد الإجراءات الواجب إتباعها أمام محكمتي الاستئناف والتمييز من قبل مجلـس  

  .من المشروع 50الوزراء بناءا على تنصيب الوزير وذلك كما قضت المادة 

أن تمارس صلاحياتها وفقا لأحكام قـانون   ع الفلسطيني حدد للمحاكم الضريبيةوإن المشر

من المشروع وكان من الأفضل تحديـد   31و  30/3الحقوقية بموجب المواد  تأصول المحاكما

 ـ أمـام   ةالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الحقوقية بعدم وجود نص يعالج الحالة المعروض

  .القضاء وعدم تعارض ذلك مع الأصول والمبادئ الضريبية

والساري لدينا فقد أحال استئناف وتمييز قضـايا ضـريبة    64لسنة ) 25(انون رقم أما الق

وهو النظـام  ) نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل(الدخل إلى نظام خاص سمي 

: من القانون والتي جاء بهـا  74والصادر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة  65لسنة) 34(رقم 

  :راء أن يصدر بموافقة جلالة الملك أنظمةلمجلس الوز -74المادة 

لتنظيم الأصول المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي ترفع بمقتضـى هـذا    - 

القانون، وأن يضمن تلك الأصول أحكاما تتعلق بدفع الرسوم والـدفع إلـى المحكمـة وتقـديم     

راءات خاصـة فيمـا يتعلـق    وبالرجوع إلى هذا النظام نلاحظ أنه قد نص على إج).  البيانات

بالاستئناف والتمييز لقضايا ضريبة الدخل، من حيث مدة الطعن وكيفية تقديم البينـة والـدفوع   

يترتب على كـل  ( أمن هذا النظام على ما يلي/3والطلبات التي يجوز تقديمها، فقد نصت المادة 

يبة الدخل المعمول من يرغب في استئناف أي قرار أو أمر قابل للاستئناف بمقتضى قانون ضر
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 ). به أن يقدم لائحة استئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لقرار أو الأمر المسـتأنف 

وحددت المادة السابعة من النظام كيفية سماع الاستئناف وعبء البينة وحيـث نصـت المـادة    

ت أية وقـائع أمـام   إن تبعة إقامة الدليل على أنه لا يجوز إثبا -جـ-7: (يلي المذكورة على ما

). محكمة الاستئناف لم يدع بها أمام الشخص الذي صدر عنه قرار أو أمر التقـدير المسـتأنف  

قـد حـدد    65لسـنة ) 34(رقم ) نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل(وعليه فان 

بة في لكن تبدو الأمور أكثر صعو.  إجراءات التقاضي الضريبة التي تتم أمام القضاء الضريبي

 65لسنة) 34(أو في النظام رقم  64لسنة ) 25(الحالات التي لا يوجد بها نص في القانون رقم 

مع مراعاة أحكام قـانون  ( أ منه على ما يلي/7وقد عالج النظام هذه المشكلة حيث نصت المادة 

 ـ  ام ضريبة الدخل المعمول به وهذا النظام تطبق محكمة الاستئناف المختصة بقدر الإمكـان أحك

ولذلك لا يجوز الرجوع إلـى قـانون أصـول    ) قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعمول به

المحاكمات الحقوقية إلا في الحالات التي لا يوجد بها نص في القانون أو النظام، وشريطه اتفاق 

  .ذلك مع المبادئ والأحكام الضريبية المعمول بها

 65لسـنة ) 34(رقم ) قضايا ضريبة الدخل نظام أصول استئناف وتمييز(بقي أن نشير أن 

ينظم إجراءات التقاضي أمام محكمة استئناف قضايا ضريبة الـدخل، وأمـام محكمـة التميـز     

  .باعتبارها أعلى محكمة مختصة في نظر الطعون الضريبية

  أمام القضاء

والنافذ فقد أجاز للمكلف الذي قدرت عليـه الضـريبة    2004لسنة ) 17(أما القانون رقم 

قرار من مأمور التقدير نتيجة عدم تقديمه للإقرار الضريبي خلال المدة المحـددة، أو المكلـف   ب

الذي قدم الإقرار خلال المدة ولكن مأمور التقدير لم يوافق عليه وقام بتعديله، أجاز له القانون أن 

كـون هـذا   يقدم اعتراض على هذا التقدير خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبليغه إشعار التقدير، وي

الاعتراض لمأمور التقدير، ويحدد جلسة له للنظر في هذا الاعتراض وهذا مـا أكدتـه المـادة    

من القانون، ويجوز للمعترض أن يقدم البينة حول اعتراضه ويدون محضر هذه الجلسة ) 27/1(

  .ولمأمور التقدير استدعاء أي شخص يرى أن لديه معلومات تفيد في تحديد دخل المكلف
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التوصل لاتفاق بين المكلف ومأمور التقدير على تقدير الدخل، فانه لا يجوز للمكلف إذا تم 

الطعن في هذا القرار، أما إذا لم يتم التوصل لتفاق فان قـرار مـأمور التقـدير يكـون قـابلا      

للاستئناف أمام محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغـه قـرار   

قد ألزمت المكلف وعند تقديمه للاعتراض أن يدفع المبلغ الـذي  ) 27/4(ا أن المادة التقدير، علم

كمـا يعتبـر القـرار قابـل      . يسلم به في لائحة الاعتراض وذلك كدفعة على حساب الضريبة

  .للاستئناف إذا صدر من مأمور التقدير بغياب المكلف عن جلسة الاعتراض

كيفية الطعن أمام محكمة الاستئناف، حيـث حـددت   من القانون فقد بينت ) 28(أما المادة 

شكل المحكمة وكيفية انعقادها ومقدار الرسم عن القضايا الضريبية، وقد أجـاز القـانون لهـذه    

المحكمة أن تقر التعديل أو تزيده أو تخفضه أو تلغيه أو أن تقيد القضية إلـى المسـتأنف عليـه    

أنه لا يجوز للمكلـف  ) 28(من المادة ) 7(الفقرة وحددت .  لإعادة التقدير وفقا لما تراه مناسب

إثبات أي وقائع لم يدعي بها أمام مأمور التقدير أو الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير، ويقع 

كذلك فقد أجاز القـانون أيضـا   ، على المكلف المستأنف إثبات ما يدعيه أمام محكمة الاستئناف

ة أو الموظف المفوض من قبله خطيا خلال ثلاثـين  استئناف القرار الصادر من قبل وزير المالي

على المكلـف   28/8كذلك فقد اشترط القانون في المادة   .يوما أيضا من تاريخ تبلغه هذا القرار

أن يرفق مع لائحة استئنافه إيصالا بدفعه للمبلغ المسلم به إلى دائرة الضريبة تحـت طائلـة رد   

  .استئنافه

أجاز لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة  2004لسنة ) 17(قم بقي أن نشير إلى أن القانون ر

واللوائح اللازمة لغايات تنفيذ هذا القانون ومنها نظام استئناف ونقص قضايا ضـريبة الـدخل،   

   .من القانون المذكور) 48(وهذا ما نصت عليه المادة 
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  الخاتمة

مهمة وهي السعي إلـى  تعتبر الامتيازات الممنوحة للإدارة الضريبية وسيلة لتحقيق غاية 

الصحيح، فالامتيازات الممنوحة للإدارة الضريبية ليست في حد  لتطبيق القانون الضريبي بالشك

ذاتها غاية وإنما وسيلة من أجل المحافظة على حقوق الخزينة ورعاية مصالحها، وحتى تـنهض  

يد ديـن الضـريبة أو   وهذه الامتيازات سواء كانت في تحد  .الدولة بالأعباء الملقاة على عاتقها

تحصيله، فهي يجب أن تكون مستندة إلى نص قانوني يجيزها ويسمح للإدارة الضريبية باللجوء 

إليها، هذا فضلا عن أن تطبيقها بالشكل السليم يتطلب إدارة ضريبة كفوءة تقوم على اسـتعمال  

لى مجموعة من دراستي هذه إ تتلخص  .هذه الامتيازات بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب

الملاحظات والأفكار والتي ارتأيت أن أقسمها إلى أربعة أقسام وذلك حسب طبيعة البحث وهـي  

  :كما يلي

  يتعلق بكيفية تحديد دين الضريبة فيما -1

أن يأخذ المشرع بالتقدير الذاتي وأن يجعله هو الأصل، وأن يلزم جميع الفئـات والشـرائح    -  أ

 .قدار الدخل أو حجم العملبتقديم كشف التقدير ودون ربط ذلك بم

اعتبار التصرفات والمعاملات المشكوك بها لاغية من ناحية ضـريبية وإعطـاء مـأمور      -  ب

 .التقدير صلاحية إلغائها على أن يخضع في ذلك لرقابة القضاء الضريبي

أن يمنح مأمور التقدير صلاحيات فحص الإقرار والتاكد من المعلومات الواردة فيه وذلك  -جـ

  .قدر كافي من الرقابة على الإقراراتلتحقيق 

  .فيمل يتعلق بتحصيل دين الضريبة -2

ــيل                        -  أ ــوص التحص ــك بخص ــلة وذل ــة ومنفص ــام خاص ــرع أحك ــع المش أن يض

  .الجبري، وذلك في الحجز التنفيذي والتحفظي

ي تقتضي أن يأخذ المشرع بنظام التحصيل على حساب دين الضريبة وذلك على الفئات الت  -  ب

 .طبيعة عملها على أن تحاسب مقدما



 100

يجب التأكيد على الإدارة الضريبية أن تلزم الممولين بأن يقوموا بدفع مقـدار الضـريبة    -جـ

، بموجـب  المستحقة من واقع الإقرار المقدم وأن يتم الأخذ بهذا المبدأ فـي الحيـاة العمليـة   

  .نصوص قانونية واضحة

  .فيما يتعلق بدين الضريبة -3

على المشرع أن يضع نصوص واضحة وصريحة يمنع بها وقوع المقاصة بنوعيهـا  يجب  -  أ

  .بين دين الضريبة وغيره من الديون وذلك لأسباب قد تناولناها

 .لضريبةليجب على المشرع ولاستقرار المعاملات أن يضع مدة تقادم   -  ب

ذلك بنصـوص   أن يكون لدين الضريبة حق التقدم والتتبع قبل غيره من الديون وأن يكون -جـ

  .واضحة ومفصلة

أن يتم وضع نصوص قانونية تكفل اعتبار دين الضريبة قائم وموجود بمجرد تحقق الواقعـة   -د

  .المنشأة للدخل

  .فيما يتعلق بإجراءات التقاضي -4

يجب وضع نصوص قانونية تضمن عدم تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريـة   -أ

في حالة عدم وجود نص قانوني وشريطة عدم تعارض ذلـك مـع   على الطعون الضريبية إلا 

  .المبادئ الضريبية وذلك للأسباب المبينة سابقا

  .يجب عدم جعل الطعن الإداري على درجات وذلك لسرعة الفصل في هذه الطعون -ب

يجب وضع نظام خاص يتلاءم مع المبادئ الضريبة وذلك لتنظيم إجراءات سـواء أمـام    -جـ

  .ام المحاكممو ألجان الطعن أ

يجب أن تختص بنظر المنازعات الضريبية محاكم خاصة وذلك لما تتطلبه هذه المنازعـات   -د

  .من خبرة ودراية ووفق ما بيناه سابقا
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Abstract 
The privileges of the tax department are considered as means and tools 

that allow the department to implement taxation law in accordance to 

legislations. These privileges are exceptional ways the tax department use 

to either determine the dept in case of taxation dispute or to collect taxation 

depts.  This generate constrains on client as it allows for example its 

employees to inter into premises and the right to inspect records of the 

client in order to get real estimates about income and profits.  It also allows 

inspectors to have the right of impoundments on client estates and money 

for procuring taxation depts.  Admitted taxes is considered as one of the 

most ways in determining taxation and that’s why taxation legislation gave 

the right for the tax department to monitor and examine what is written in 

the admitted taxes and amend or modify partially or completely in order to 

reach the fact concerning client income.  The tax department also has the 

right to enquire about client income from either private or official sectors in 

order to determine the actual income.   Legislations also gave the right for 

the tax department tools and privileges that allow procuring taxation such 

as impoundments on client money recourses and this in turn is reflected on 

governmental performances.   

There are differences in various countries with respect to the authority 

of impoundments power and some gave this right to the tax department 

while others left the right for specialized courts.  In all cases impoundments 

requires certain conditions and procedures, for either restrains or custody, 



 c

that should be followed and taxation legislation considered tax dept as 

special cases as it dose not comply to ordinary prescriptive rules and 

clearing with other dept, however, some accepted clearing for certain 

reasons.  In all cases tax dept is considered to be special and can not be 

considered as equal to any other dept and governments have the right to 

collect it by certain means that ordinary creditor use.  The Palestinian 

legislators recognized these privileges and law number 17 for the year 2004 

identified ways for determination and collecting of taxes.  It also 

determined installments, reductions, down payments and impoundment 

system.  This study aimed at identifying tax determination, collection and 

dealing with tax dept in the proper ways in agreement with legislation laws.  




